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نتناول في هذه المطبوعة الموجهة لطلبة الليسانس حقوق "جذع مشترك 

'موضوع التنظيم الإداري، الذي يتطلب كمدخل للموضوع التطرق إلى ماهية 

 القانون الإداري الذي يعد فرعا من فروع القانون العام الداخلي.  

تي تنظم "... مجموعة من القواعد القانونية العامة اليشكل القانون بصفة عامة 

سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن 

تقسيم القانون الوضعي و قد اتفق الفقه على  .1طريق توقيع جزاء على من يخالفها..."

إلى قانون خاص ينظم علاقات الأفراد وقانون عام ينظم العلاقات التي تكون الدولة 

 طرفا فيها.

النوع الأخير من القانون )القانون العام( يهتم بتنظيم الدولة وغيرها من هذا 

الأشخاص العامة التابعة لها، وذلك فيما يتعلق ببنائها وممارسة نشاطها بوصفها 

 .2سلطة عامة تقوم على تحقيق المصالح العامة

 

 التنظيم الإداري هو جزء أساسي من دراسة القانون الإداري، حيث يحُدد 

ط الإداري ار القانوني والمؤسسي الذي تعمل من خلاله الإدارة في الدولة. النشاالإط

لهياكل هو الجانب العملي لإدارة الدولة، بينما يعُنى التنظيم الإداري بتحديد ا

ليات والأجهزة والسلطات التي تطُبق هذا النشاط، وتوزيع الاختصاصات بينها، وآ

 .الرقابة عليها

الإدارية  يم الإداري هو تحقيق الانسجام والتكامل بين الأجهزةالهدف الرئيسي للتنظ

ى إلى المختلفة، لضمان فعالية الأداء العام وحسن سير المرافق العامة. كما يسع

تقريب تحقيق التوازن بين وحدة الدولة وفعاليتها، وبين اللامركزية التي تسمح ب

 .رة الشؤون العامةالإدارة من المواطن وتعزيز المشاركة المحلية في إدا

كزية التنظيم الإداري يعتمد على مبادئ أساسية مثل المركزية الإدارية، اللامر

دارية. الإدارية، عدم التركيز الإداري، وقواعد الاختصاص والتفويض والوصاية الإ

 .مشروعيةجميع الهيئات الإدارية تخضع لأحكام الدستور والقانون، مما يعزز مبدأ ال

الإداري هامة لأنها تحُدد البنية الهيكلية للدولة الإدارية، وتبُيّن  دراسة التنظيم

العلاقات بين السلطات المركزية والهيئات المحلية، وتكشف عن طبيعة الشخصية 

                                                             
 .5ص. ، 2007، مراد بدران، محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 1
ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، تنظيم الإدارة العامة، أموال الإدارة 2

 .6ص. ، 1994العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 
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المعنوية للهيئات العامة، وأسس الرقابة الإدارية والقضائية عليها. فهم قواعد التنظيم 

 .نون الإداريالإداري ضروري لفهم باقي موضوعات القا

دراسة منهجية وشاملة لقواعد التنظيم الإداري، من خلال تحليل ه المطبوعة هذتقدم  

مبادئه الأساسية، واستعراض صوره المختلفة، وبيان تطبيقاته العملية. هذا يسهم في 

 .ترسيخ الفهم القانوني الدقيق لبنية الإدارة العامة في الدولة الحديثة

 

المقياس يتعلق فقط بأحد فروع القانون العام ألا  إن موضوع محاضرات هذا

وهو القانون الإداري ومادام أن برنامج هذا السداسي الأول يقتصر فقط على المدخل 

يتعلق  فصلينللقانون الإداري والتنظيم الإداري، فإن الدراسة ستكون على شكل 

ية التنظيم الأول منهما بالتعريف بالقانون الإداري، أما الثاني فسيخصص لنظر

 الإداري.

 

 الفصل الأول:

 ماهية القانون الإداري

ن محاولة التعريف بالقانون الإداري تتطلب تحديدا لعدة مفاهيم أساسية، إ

)المبحث الأول(، ثم التطرق إلى مفهومه  نشأته و تطوره مرتبطة بداية بالبحث عن 

)المبحث الثاني(، ثم العمل على تحديد الخصائص والمبادئ التي يقوم عليها )المبحث 

 الثالث(، وأخيرا معرفة مصادره )المبحث الرابع(.

 المبحث الأول 

 نشأة و تطور القانون الإداري 

ة و تطور القانون الإداري التطرق إلى المفهوم الفني للقانون أشتتطلب دراسة ن

الإداري الذي إعتمده أغلب الفقهاء في البلد الأصل و المنشأ لقواعده في فرنسا 

)المطلب الأول(، بالإضافة إلى التطرق إلى مختلف المراحل التي أدت إلى تطوره 

 )المطلب الثاني (

 المطلب الأول نشأة القانون الإداري 

أخذت فرنسا والدول السائرة في فلكها بالمفهوم الفني الضيق لهذا القانون، 

والذي مفاده أن القانون الإداري عبارة عن "... مجموعة القواعد القانونية المتميزة 
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والاستثنائية والمختلفة عن قواعد القانون الخاص المتعلقة بتنظيم الإدارة العامة 

 .3 منازعات..." وتحكم نشاطها وما يترتب عنه من

وعلى هذا، فإن النظام الفرنسي على نقيض النظام الأول، حيث أنه يرتكز على 

وجود قانون خاص بالإدارة متميز عن القانون الخاص، وعلى قضاء خاص بالإدارة 

متميز عن القضاء العادي وهو القضاء الإداري، وهنا تكمن أصالة النظام الفرنسي 

)L’originalité(4. 

كما  ففرنسا تعرف حقيقة قانونا إداريا متميزا ومستقلا عن القانون المدني،

تعرف فرنسا من جهة أخرى ازدواجية القضاء، وذلك نتيجة لوجود جهة قضائية 

 دية. خاصة بالفصل في المنازعات الإدارية، والمستقلة عن الجهات القضائية العا

اصة تختلف تماما عن القانون فالمبدأ في فرنسا هو أن الإدارة تخضع لقواعد خ

الخاص أو القانون المدني، وهذا هو المقصود عند التحدث عن استقلالية القانون 

الإداري وأصالة قواعده، وطابعه المخالف للقانون الخاص، إن هذا المبدأ له مظهران 

مختلفان أحدهما سلبي، يتمثل في عدم تطبيق قواعد القانون الخاص، وبالأخص 

نون المدني على الأعمال الإدارية )القانون المدني لا يعد الشريعة العامة قواعد القا

بالنسبة للقانون الإداري(، والآخر إيجابي يتمثل في أصالة القواعد التي تخضع لها 

 .5 الإدارة )أي أن قواعد القانون الإداري قواعد أصلية(

ت فيها التي فصل BLANCO(6(إن هذين المظهرين تجسدا في قضية بلانكو 

، والتي كانت البداية لتكريس مبدأ 1873فيفري  8محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 

                                                             
 .8، ص. 2010، دار الهدى، الجزائر، 1علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، ج. 3

4Marceau LONGة, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17ème 

éd., Dalloz, Paris, 2009, p.p. 5 
4 Laurent  Richer , Droit des contrats administratifs, LGDJ, Paris , 2016, p 34. 
5 Idem,p 36 
6) T.C., 8 fév. 1873, BLANCO, Rec. 1er supplt, concl. David; D. 1873.3.20, concl. 

David; S. 1873.3.153. David; G.A.J.A., n°1. 

رارا بليغة.  تتلخص وقائع القضية بأن بنت السيد بلانكو أصابتها عربة تابعة لمصنع التبغ فألحقت بها أض

ختصاص م افقام والدها برفع دعوى أمام القضاء العادي مطالبا بالتعويض، إلا أن ممثل الدولة دفع بعد

النزاع لا يمكن  القضاء العادي. فأحيل النزاع أمام محكمة التنازع ولقد قررت هذه الأخيرة أن هذا النوع من

رار قأن يكون من اختصاص القضاء العادي. لمزيد من التفاصيل وللإطلاع على تعليقات الفقهاء حول 

 بلانكو أنظر:

Marceau LONGop.cit .p. 1-7. 
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استقلالية القانون الإداري من حيث القضاء المختص، ومن حيث القواعد المطبقة 

 .7على المسؤولية المدنية للإدارة

نظام هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإداري بالمفهوم الضيق الذي أخذ به ال

الفرنسي لم يصل إلى هذه الاستقلالية إلا بعد تطور تاريخي. فلقد كان القانون المدني 

هو المرجع الأول للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة  èmeXIXحتى نهاية القرن 

والأفراد في كل ما يصدر عنها بوصفها صاحبة السيادة، ذلك أن الإدارة لم تكن 

قامت بها باعتبارها صاحبة السلطة، ولكن تسأل إذا ما  تسأل عن أعمالها التي

 .8تجردت عن تلك الصفة

(، ونتيجة للظروف الاجتماعية الخاصة 1789ولكن بعد الثورة الفرنسية )

بفرنسا، فسر رجال الثورة الفرنسية مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا )الفصل 

التي كانت تأخذ به آنذاك، وهي  يكن مطبقا في الدولوالذي لم الجامد المطلق(، 

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. فبعد نجاح الثورة الفرنسية، قرر رجال الثورة 

أن استقلال السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في منازعاتها، لذلك 

، الذي منع السلطة القضائية 1790 أوت 24-16وضعوا النص الأساسي الصادر في 

 .9من الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها

ضيق بمفهومه الوعلى العموم يمكن القول بأن نشأة القضاء الإداري في فرنسا 

 بمراحل تطوره .ارتبطت 

 

 المطلب الثاني

 مراحل تطور القانون الإداري

                                                             
7) « … Cons. Que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages 

causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service 

public, ne peu être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour 

les rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n’est ni générale, 

ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoin du service 

et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ; Que, dès lors, 

aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité administrative est seul compétente 

pour en connaître ; … » cf., T.C., 8 fév. 1873, BLANCO, précité. 
 .18مراد بدران، محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، المرجع السابق، ص.  8

9note Hauriou ; « Droit », n° 9, 1989.78, J. Chevallier « Réflexions sur l’arrêt 

Cadot » ; G.A.J.A., n° 5. 
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عرف القانون الإداري مراحل عديدة ساعدت الفقهاء خاصة في فرنسا على 

و  ،تحديد مدلول له و حاولو من خللالها وضع مفهوم و تعريفا جامع و مانع له 

 تتمثل هدة المراحل فيما يلي 

 :(l’administration-juge)أولا: مرحلة الإدارة القاضية 

القاضي العادي بالفصل في إذا كان رجال الثورة قد استبعدوا اختصاص 

المنازعات الإدارية، فإنهم مع ذلك لم ينشئوا القضاء الإداري، بل عهدوا بمهمة 

الفصل في المنازعات الإدارية للإدارة، ومقتضى ذلك أن تفصل الإدارة بنفسها في 

المنازعات التي تكون طرفا فيها، فتصبح هي الخصم والحكم في نفس الوقت. إن 

 la théorie du ministre)المسماة بنظرية الوزير القاضي  هذه المرحلة هي

)juge 10أو الإدارة القاضية. 

 :(la justice retenue)ثانيا: مرحلة القضاء المحجوز أو المقيد 

عندما أصبح نابليون القنصل الأول للجمهورية وضع أساس مجلس الدولة 

الفرنسي ومعه المحاكم الإدارية )مجالس الإقليم(، و في هذه الفترة أنشأ مجلس الدولة 

كهيئة استشارية أي أن الوزير قبل أن يفصل في النزاع يستشير مجلس الدولة، ولكن 

يأخذ في الغالب الأعم برأي المجلس، على لما كان الوزير يثق في المجلس فإنه كان 

 .11الرغم من أن رأيه من الناحية القانونية غير ملزم

 :(la justice déléguée)ثالثا: مرحلة القضاء المفوض 

(، أقر المشرع ما جرى عليه 1940-1872عقب قيام الجمهورية الثالثة )

)قضاء إداري(، العمل، وبالتالي أصبح مجلس الدولة يتمتع باختصاصات قضائية 

وهنا تم إنشاء محكمة التنازع، كجهة مختصة بالفصل في إشكالات الاختصاص بين 

 .12القضاء العادي والقضاء الإداري

 :(la justice absolue)رابعا: مرحلة القضاء المطلق 

رغم تحول مجلس الدولة إلى هيئة قضائية إلا أنه ظل متمسكا بنظرية الوزير 

. فالفقه والقضاء اعتبروا أن التجديدات èmeXIXر القرن القاضي، وذلك حتى أواخ

التي جاءت بها القنصلية في السنة الثامنة من الثورة، لم يقصد بها إلغاء نظام الإدارة 

                                                             
10 Gaudemet Yves La codification de la procédure administrative non 

contentieuse en France, RCP , , Paris, 1986, p 107 

 
 12علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري،مرجع سابق ، ص  11

12Gaudemet Yves, op.cit, p 104 
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القاضية، وإنما مجرد إنشاء هيئات أخرى بجوار الإدارة العامة لتختص بالنظر في 

دارة هي الجهة القضائية ذات المنازعات التي أعطتها إياها النصوص، لهذا بقيت الإ

الاختصاص العام في المنازعات الإدارية. أما المحاكم فلا تختص بالفصل في 

 13المنازعات إلا إذا وجد نص يقضي بذلك صراحة. وظل الأمر هكذا إلى غاية 

حين عدل مجلس الدولة الفرنسي عن هذا التفسير، وقضى نهائيا على  1889ديسمبر 

إذ  13(CADOTي بمناسبة قراره المبدئي الشهير في قضية )نظرية الوزير القاض

 .14مباشرة دون مروره بالوزيرمن طرف السيد "كادو" قبل الدعوى المرفوعة 

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف القانون الإداري على أنه "مجموعة من 

لإداري االقواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص والتي تنظم النشاط 

 للأشخاص المعنوية العامة".

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف نسبي، وذلك نظرا لأن نشاط 

لمزيج من قواعد القانون العام والخاص.  -توضيحه سابقاكما –الإدارة يخضع 

فتخضع الإدارة تارة للقانون الخاص عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين، كما 

د استثنائية متميزة عن قواعد القانون الخاص في تخضع في حالات أخرى لقواع

حالة استعمالها لامتيازات السلطة العامة. ولذلك هناك من الفقه من يرى بضرورة 

تكييف التعريف السابق عن طريق عدم تخصيصه فقط بالقواعد القانونية المتميزة 

ري، أيا كانت عن القانون الخاص، بل بكل القواعد القانونية التي تنظم النشاط الإدا

تلك القواعد، وبدون أي تمييز بينها، سواء كانت من قواعد القانون الخاص، أم كانت 

 .15من القواعد المتميزة عن القانون الخاص

والحقيقة أنه إذا ما تم التسليم بوجهة النظر هذه، فسوف يكون من الضروري 

نها متواجدة في عزل بعض القواعد القانونية من مجال القانون الإداري، طالما أ

 .16التعامل بين الخواص، ولذلك يكون من غير المستساغ تسميتها بالقواعد الإدارية

                                                             
13) C.E., 13 déc. 1889, CADOT, Rec., 1148, concl. Jagerschmidt ; D. 1891.3.41, 

concl. Jagerschmidt ; S. 1892.3.17, note Hauriou ; « Droit », n° 9, 1989.78, J. 

Chevallier « Réflexions sur l’arrêt Cadot » ; G.A.J.A., n° 5. 
 .19القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، المرجع السابق، ص.  ( مراد بدران، محاضرات في14

15Lichere François, Droit Administratif, organisation administrative, activité 

administrative  PUF, Paris , 2010, p 12  

 
16 Gaudemet Yvesة, op.cit, p 105  
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وعلى هذا الأساس يبقى التعريف الأول على حاله، بشرط التنبيه من الآن على 

أن تلك القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص، لا تحكم لوحدها كل 

ناك قواعد أخرى تحكم جزء من النشاط الإداري، وهي من النشاط الإداري، بل ه

 .17قواعد القانون الخاص

 

 المبحث الثاني 

 التعريف بالقانون الإداري:

و بخلاف القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الذي ينظم نشاط الإدارة و ه

تناول تأحكامه أحكام القانون الخاص الدي ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد فإن 

ون المبحث الثالث: الخصائص والمبادئ الأساسية للقان جميع العلاقات التي يم

 :,الإداري

انطلاقا مما تم تناوله سابقا، يتضح بأن القانون الإداري عبارة عن قانون أصيل 

 le droit administratif est un droit original et) ومستقل بذاته

autonome)القانونية المشكّلة له متميزة عن تلك الموجودة  ، كما أن القواعد

 .18في القانون المدني

نون أصيل انطلاقا مما تم تناوله سابقا، يتضح بأن القانون الإداري عبارة عن قا

 le droit administratif est un droit original et)ومستقل بذاته 

autonome)، دة في كما أن القواعد القانونية المشكّلة له متميزة عن تلك الموجو

 القانون المدني.

التي تبُرز وعلى أن هذه الأصالة والذاتية والتميز التي يتمتع بها القانون الإداري، 

ق مدى الفرق بينه وبين أحكام القانون المدني، لا تظهر إلاّ من خلال التطر

سية طلب الأول(، ثم من خلال دراسة المبادئ الأسالخصائص القانون الإداري)الم

 التي يقوم عليها هذا الفرع من فروع القانون العام )المطلب الثاني(

.  

                                                             
  11، ص 8200جعفور محمد سعيد ، مدخل للعلوم القانونية ، ديولن المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  17

18Laurent  Richer , Droit des contrats administratifs, LGDJ, Paris , 2016, p 34.  
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 :المطلب الأول : خصائص القانون الإداري

، يتمتع القانون الإداري بجملة من الخصائص تجعله متميزا عن باقي القوانين

انون حديث النشأة نسبيا مقارنة مع خاصة القانون المدني، فهو عبارة عن ق

بالإضافة  الشريعة العامة )الفرع الأول(، كما أنه قانون غير مقنن )الفرع الثاني(،

 .إلى أنه قانون ذو نشأة قضائية أساسا )الفرع الثالث(

 القانون الإداري حديث النشأة الفرع الأول: 

أغلب د الذي يستم المدني يعد القانون الإدري حديث المنشأ بالمقارنة مع القانون 

ني مفاهيمه الأساسية من القانون الروماني، وعلى هذا فإن تطور القانون المد

، وهو واستقراره على الشكل المتعارف عليه حاليا، كان وليدا لممارسة قديمة جدا

ن وضوح الأمر الذي يفسر المنطق الصارم الذي يتميز به القانون المدني، الناتج م

 . دئه الأساسية، وكذا من تعريفاته الدقيقةمفاهيمه ومبا

أما القانون الإداري فقد ظهرت ملامحه، وبدأ اكتمال شكله بطريقة بطيئة في القرن 

خاصة مع بداية الربع الأخير منه،  (XIXème siècle)التاسع عشر ميلادي، 

 وبالإضافة .(incertaine) لذلك فإن كثيرا من مبادئه الأساسية بقيت غير مؤكدة

إلى ذلك فإن نشأة القانون الإداري قد اقترنت بتطور سريع للحضارة الشيء الذي 

  19.ترتب عليه إعادة النظر في بعض مبادئه بدلا من استكمالها

ومن هنا يمكن القول بأن القانون الإداري في مفهومه الفني الضيق، هو قانون 

ونطاقها . فالقانون حديث النشأة نسبيا كنظرية قانونية لها أصولها، وأسسها، 

الإداري لم ينشأ كقانون مستقل ذو أسس ومبادئ، إلا في منتصف القرن التاسع 

فالقانون  .(XXème) واكتمل نسق بنائه في القرن العشرين (XIXème) عشر

  .20الإداري لم ينشأ كنظرية، بمفهومه الفني الضيق، إلا بنشأة القضاء الإداري

   :غير مقنن   يلقانون الإدارا : الفرع الثاني

                                                             
19Lichere François, Droit Administratif, organisation administrative, activité 

administrative  PUF, Paris , 2010, p 12  
20Carbajo Jean , l’application dans le temps des décisions administratives 

exécutoires, LGDJ, Paris, 1980, p 26. 
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بصفة عامة وانطلاقا من نظرة تقليدية لصياغة القوانين، يمكن القول بأن عملية 

التقنين في أغلب المواد القانونية، تفرض على واضعيها أن تكون لهم نظرة شاملة 

عن ذلك القانون، وذلك قصد تنظيمه في مواد دقيقة ومنسجمة. ولكن بالرجوع إلى 

ظ بأن المشرع الفرنسي، عادة ما كان يقتصر على تنظيم المادة الإدارية، يلاح

. لذلك ظهرت قوانين متعاقبة وجزئية، مرتبطة عادة بظروف 21المسائل المستعجلة

وضرورات معينة، أنشأت هيئات إدارية، وبينت بعض إجراءاتها. إن تلك القوانين 

م من دور لهذا وبالرغ نادرا ما قامت بوضع مبادئ عامة، أو قدمت تعاريف دقيقة

النصوص التنظيمية التي تتدخل عادة لتوضيح النصوص التشريعية الغامضة، 

ظهرت العديد من المشاكل الأساسية في أغلبها، والتي لم تجد حلا في النصوص 

من أجل  1948المكتوبة. وإن كان هناك مجهود مبذول في فرنسا ابتداء من سنة 

تنظيم المواد والنصوص سارية تقنين القانون الإداري، إلا أنه اقتصر على 

 . المفعول، دون تعديلها. وهذا العمل لم يؤد إلى إنشاء تقنين إداري

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدم تقنين القانون الإداري لا يرجع إلى حداثة المادة 

وحدها فحسب، بل إلى طبيعة التشريعات الإدارية بحد ذاتها، إذ لو تمت المقارنة 

ون المدني وقواعد القانون الإداري، لتبيّن بأن قواعد القانون بين قواعد القان

المدني تتميز بالثبات، وهذا خلاف قواعد القانون الإداري التي لا تتصف بالثبات 

بل هي سريعة التطور . ولكن على الرغم من أن القانون الإداري يتميز بخاصية 

وجود بعض التقنينات عدم تقنينه في مجموعة واحدة، إلا أن هذا لا يحول دون 

الجُزئية المتعلقة ببعض مواد القانون الإداري، كقانون البلدية ، وقانون الولاية ، 

  22.وقانون الانتخابات

 قضائي النشأة الفرع الثالث: القانون الإداري 

إن النشأة الأولى لمعظم نظريات القانون الإداري، ومبادئه، وأسسه، كانت نشأة 

قضائية، أي لم تكن من صنع أو وضع المشرع، وهنا تكمن أصالة، وذاتية القانون 

الإداري. فعندما كانت تعرض المنازعات على القاضي الإداري الفرنسي، لم يكن 

لمدني، بل كان يجتهد، أي يأتي بالحلول يلجأ إلى استنباط الحل من قواعد القانون ا

                                                             
21Lichere François, op.cit, p 33.  
22 Gaudemet Yves La codification de la procédure administrative non 

contentieuse en France, RCP , , Paris, 1986, p 107 
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من عنده. ومجموع هذه الاجتهادات كونت نظرية القانون الإداري. ولكن بعد ذلك، 

تدخل المشرع وتبنى النظريات القضائية، أي ضمنها في نصوص تشريعية. إلا أن 

 ما قام به المشرع هنا، لا ينزع عن تلك القواعد صفتها القضائية، لأن نشأتها كانت

 بالرجوع إلى حكم بلانكو الشهير , بالأساس نشأة قضائية

 (Agnès Blanco :بالفرنسية) تتمثل الواقعة في أن الطفلة أنياس بلانكو

تعرضت لحادث سير الذي كان طرفه الأخر ناقلة بريدية تابعة للدولة، حيث 

جُرحت بفعل حادث اصطدامها بعربة من شركة فرنسية لصناعة التبغ فرفع 

والدها دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن 

من القانون المدني. ورفع الأمر  1384إلى  1382الضرر اعتمادا على المواد 

إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في 

لة ووضع حدّا للمفهوم القديم النزاع. و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدو

القاضي بعدم مسؤوليتها، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها 

عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد وذلك 

 .23بفعل حاجيات المرفق العام

شأن تطبيقا و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا ال

الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأي شكل  1790أغسطس  24و  16لقانون 

 24كان في عمل الجهاز الإداري.

تطرح إشكالية مدى  إن هذه الخاصية هي الخاصية الأساسية للقانون الإداري

خاصية  نحتى ولو أو الجواب أنه  ، إستقلالية القانون الإداري عن القانون المدني 

النظر تراجعا في الوقت الحالي، وذلك ب  لمنشأ القضائي للقانون الإداري تعرف ا

ي، لكثرة القواعد المكتوبة. فنظرا للالتزام الملقى على عاتق القاضي الإدار

 والمتمثل في الفصل في المنازعات المعروضة عليه والتي لم تعالجها النصوص

زاع قاعدة التي يطبقها على النالقانونية، فإنه وجد نفسه مضطرا إلى إنشاء ال

انون المعروض عليه . ولقد ترتب على هذه الخاصية الأساسية التي يتمتع بها الق

 :الإداري نتائج جد هامة تمثلت فيما يلي

                                                             
23  PISIER Kouchner, Les fondements de la notion de service public dans 

l’œuvre de Léon Duguit, LGDJ, Paris , 1970, p 45  
24PISIER Kouchner, p 45.  
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من الناحية الشكلية: إن العديد من قواعد القانون الإداري مرتبطة بالقرارات  -

عن مجلس الدولة الفرنسي،  الصادرة (les Arrêts de principes) المبدئية

تلعب دورا هاما  (Les grands Arrêts) وبالتالي فإن معرفة القرارات الكبرى

  .25في دراسة القانون الإداري

من الناحية الموضوعية: باعتبار أن القانون الإداري من إنشاء القاضي   -

إذا كان الإداري، فإن هذا الأخير ينظر إلى المشاكل من وجهة نظره فقط. فمثلا 

القانون المدني يدرس مشكلة بطلان الأعمال القانونية في حد ذاتها، فإن القانون 

الإداري عالج هذه المشكلة لمدة طويلة بالنظر إلى المنازعات المعروضة عليه، 

أي ما هي الحالات التي تسمح له بإلغاء الأعمال الإدارية المعروضة عليه؟ وبالمثل 

ساسية للقانون الإداري، لم يكن هدفها سوى معالجة فإن كثيرا من النظريات الأ

. فمثلا بمناسبة تحديد ما هي الحالات التي تجعل من 26اختصاص القاضي الإداري

القاضي الإداري مختصا بالنظر في نزاع يتعلق بعقد، بدلا من القاضي العادي، تم 

هي خاصية وضع تعريف للعقد الإداري. إن هذه الهيمنة من وجهة نظر المنازعات، 

  .27يتميز بها القانون الإداري الفرنسي

 :لقانون الإداريأساس االمطلب الثاني : 

نتج عن الخصائص المشار إليها سابقا، وجود تخوف من إمكانية تحول القانون 

الإداري إلى مجرد قانون ذو قواعد تفصيلية مرنة، ولكن قليلة الفعالية . لذلك 

ادئ أساسية تمكن من تنظيم هذا القانون، اتجهت الجهود إلى محاولة وضع مب

بحيث تكون له فعالية، شأنه في ذلك شأن القانون الخاص. فذهبت الجهود إلى 

ضرورة إنشاء محاكم إدارية بجانب المحاكم العادية. إلا أن اختصاصات المحاكم 

الإدارية هذه لم تحدد، الشيء الذي يؤدي حتما إلى تداخل الاختصاص بين القضاء 

  .28دي والقضاء الإداريالعا

                                                             
25 Eisen Mann (C), Définition du droit Administratif LGDJ, Paris , 1982,  p164. 
26 RIVERO Jean , existe- t-il un critère du droit administratif, RDP, Paris, 1954,  

p279.   
27Lichere François, op.cit., p 55.  
28RIVERO Jean, op.cit, p 279.  
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اد انطلاقا من هنا، تباينت رؤى الفقهاء واختلفت جهودهم في محاولة وضع وإيج

معيار محدد يمكن بواسطته معرفة المسائل التي تدخل في اختصاص القاضي 

لى عالعادي، والمسائل التي تدخل في اختصاص القاضي الإداري )الفرع الثاني(، 

ساس المعايير وجب توضيح الغاية أو الهدف من تحديد أأنه وقبل التطرق لمختلف 

  .للقانون الإداري )الفرع أول(

 :الفرع الأول: الغرض من تحديد أساس للقانون الإداري

إن الغرض الأساسي من وراء إيجاد معيار محدد لمعرفة نطاق تطبيق القانون 

تصة ضائية المخالإداري وحدوده يتمثل في مسألتين هامتين هما: تحديد الجهة الق

 .)أولا(، ومن ثم تحديد القانون الواجب التطبيق )ثانيا(

 :أولا: تحديد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص

إن الهدف الأول من محاولة وضع أساس للقانون الإداري هو معرفة الجهة 

ها، أو القضائية المختصة للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا في

لقاضي آخر يجب الإجابة على التساؤل التالي: متى تنعقد ولاية الاختصاص لبمعنى 

 الإداري؟ ومتى تنعقد للقاضي العادي؟

إن هذا التساؤل فرض نفسه بحدة، خاصة في فرنسا التي كانت السباقة لتبني 

وتجسيد فكرة وضع قضاء مزدوج، ومن ثم انتقل إلى الدول الأخرى التي سايرتها 

 .29اتبعته، ومن بينها الجزائرفي نهجها الذي 

 :ثانيا: تحديد القانون الواجب التطبيق

ون بالإضافة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات التي تك

عرفة الإدارة العامة طرفا فيها، تظهر أهمية إيجاد أساس للقانون الإداري في م

ومتى  واعد القانون الإداري؟القانون الواجب التطبيق، أو بمعنى آخر متى نطبق ق

 نطبق قواعد القانون الخاص؟

                                                             
  .13د بدران، مرجع سابق، ص مرا 29
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لإشارة إن هذا التساؤل يفرض نفسه هو الآخر، ذلك أن الإدارة العامة وكما سبقت ا

يازات إليه قد تظهر في بعض الحالات بمظهر الأفراد العاديين حين تجردها من امت

 .السلطة العامة

 :س القانون الإداريالفرع الثاني: أهم المعايير المحددة لأسا

ل كبير تجدر الإشارة، بأن بروز القانون الإداري في الساحة القانونية، صاحبه جد

ن حول تحديد الأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه، خاصة أن هذا الفرع الجديد م

قانون فروع القانون العام، يتضمن قواعد قانونية متميزة عن تلك الموجودة في ال

 .الخاص

يا(، إلا أن هر معيار السلطة العامة )أولا(، ثم معيار المرفق العام )ثانوعلى ذلك، ظ

رورة كلا المعيارين لم يسلما من الانتقادات الفقهية، الشيء الذي ترتب عليه ض

 .البحث عن معايير بديلة )ثالثا(

 :أولا: معيار السلطة العامة كأساس للقانون الإداري

، حيث حظي باهتمام XIXème التاسع عشرظهر هذا المعيار في أواسط القرن 

ري انطلاقا فقهاء القانون الإداري لذلك العصر، الذين حاولوا التأسيس للقانون الإدا

 .من فكرة السلطة العامة

ويعتمد هذا المعيار في مجال تحديد نطاق القانون الإداري على ضرورة التركيز 

بصفة  –فإن نشاطات الدولة  على صفة الجهة التي صدر عنها العمل. وتطبيقا لذلك

والسلطات العامة، هي التي يطبق عليها القانون الإداري. أما نشاطات  -عامة

الخواص، فيطبق عليها القانون الخاص. وبالتالي إذا كانت الدولة أو السلطة العامة 

طرفا في النزاع فإن القاضي الإداري هو الذي يكون مختصا بالفصل فيه، وبالتالي 

قواعد القانون الإداري. أما إذا كان النزاع بين أشخاص القانون  يطبق عليه

  .30الخاص، فإن القاضي العادي هو الذي يكون مختصا بالفصل فيه

ورغم بساطة هذا المعيار ووضوحه إلا أنه يشوبه الغموض، وعدم الدقة، ذلك أن 

بل  هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها والدولة ليس بوصفها سلطة عامة،

                                                             
30 RIVERO Jean, op.cit, p 279 
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بوصفها فردا عاديا، مما يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق قواعد القانون الإداري 

  . عليها، وبالتالي عدم اختصاص القاضي الإداري بها

ن الإداري لا ونتيجة لهذا الانتقاد قام أصحاب المعيار بتعديله، إذ اعتبروا أن القانو

 لعامةأعمال السلطة ا) مةيطبق إلا على أعمال الإدارة التي تظهر فيها كسلطة عا

Les actes de puissance publique)أعمال ) ، أما أعمال الإدارة العادية

 . فإنها تخضع للقانون الخاص (Les actes de gestionالتسيير

ولكن على الرغم من هذا التعديل إلا أن هذا المعيار يبقى ناقصا، ذلك أن كل من 

والإدارة يصدران عن هيئة واحدة، ومن ثم أعمال السلطة العامة وأعمال التسيير 

  .31فإن مسألة وضع حد فاصل بينهما، مسألة صعبة للغاية

 :ثانيا: معيار المرفق العام كأساس للقانون الإداري

، اهتم جانب من الفقه بمعيار آخر مفاده أن XXème مع بداية القرن العشرين

هذا الاهتمام لصدور بعض أساس القانون الإداري هو فكرة المرفق العام. ويرجع 

خاصة القرار الصادر عن  -القرارات القضائية عن القضاء الإداري الفرنسي 

فمن خلال قرار "بلانكو"   .التي تؤكد ذلك – (Blanco) محكمة التنازع في قضية

إلى القول بأن الفرق بين النشاط الخاص   Duguit و Jèze ذهب بعض الفقه أمثال

ي أن هذا الأخير يعتمد أساسا على إشباع الحاجات العامة، والنشاط العام، يكمن ف

وهو الشيء الذي تقوم به المرافق العامة. وعلى هذا الأساس يمكن تعريف القانون 

الإداري بأنه قانون المرافق العامة. فحسب هذا التصور فإن فكرة المرفق العام هي 

ضي الإداري. فكل التي تبين حدود القانون الإداري، وبالتالي اختصاص القا

المسائل المتعلقة بالقانون الإداري لا يمكن فهمها إلا إذا تم ربطها بفكرة المرفق 

  32.العام

 33، بدأ بعض الفقهاء يشككون في معيار المرفق العام،1950ولكن ابتداء من سنة 

ذلك أن الميزة التي يتميز بها المرفق العام ليست إلا ميزة ظاهرة لا تتحقق دائما 

                                                             
31CHAPUS René, Le service public et la puissance publique, RDP, Paris, 1968, 

p235.  
32 Bizeau Jean Pierre  , Le juge administratif n’est-il plus que le juge de la 

puissance publique, AJDA, Paris, 1968, p 492.   
33 Eisen Mann (C), op.cit , p 265. 
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لواقع. وهنا ظهرت أزمة المرفق العام نتيجة لبعض الحقائق المتمثلة فيما في ا

 :يلي

إن الإدارة لا تهتم فقط بتسيير المرافق العامة، إذ أنها تقوم إلى جانب ذلك  -1

بتنظيم النشاط الفردي في إطار البوليس الإداري، والذي يعتبر جزء هاما من نشاط 

لمرفق عام، لذلك فإن موضوع القانون الإداري  الإدارة. هذا النشاط لا يعد تسييرا

  .34أوسع من فكرة المرفق العام

 وعلى خلاف ذلك، فإن تسيير المرافق العامة لا يتطلب دائما استعمال وسائل

لخاص، القانون الإداري، ذلك أن الإدارة بإمكانها أن تلجأ إلى وسائل القانون ا

 . خاصة في مجال العقود

لعام تؤديان في الحقيقة إلى القضاء على معادلة المرفق ا إن هاتين الملاحظتين

 . التي مفادها أن القانون الإداري دائما يساوي اختصاص القاضي الإداري

(، وخاصة بعد التغيير 1918-1914ابتداء من الحرب العالمية الأولى ) -2

كرة الاقتصادي والاجتماعي، وبروز فكرة الدولة المتدخلة، ظهرت انعكاسات على ف

تحديد النشاطات العامة والخاصة، والتي كانت فكرة المرفق العام الأساس في 

والذي يختلف عن هدف النشاط الخاص   -التمييز بينها. فإذا كان هدف النشاط العام 

هو تحقيق المصلحة العامة، فإن تدخل الدولة في النشاطات التي كانت حكرا  –

صناعية والتجارية، أدى إلى استخدام على الخواص عن طريق المرافق العامة ال

أساليب مختلطة )أساليب الإدارة العامة وأساليب الإدارة الخاصة( في إدارة وتسيير 

تلك المرافق، وهذا ما جعل فكرة المرفق العام عاجزة عن منع تسرب موضوعات 

  35.القانون الخاص إلى نطاق القانون الإداري، ومجال اختصاص القاضي الإداري

لإداري، ل ما سبق يتضح بأن المرفق العام لا يستدعي دائما قواعد القانون امن خلا

ي، وقد فقد يستعمل في إدارته وسائل التسيير الخاصة، أي القانون المدني والتجار

فق يستعمل قواعد القانون الإداري. ومن هنا يستحيل الاعتماد على معيار المر

 . لإداريالعام لوحده لتبيان مجال تطبيق القانون ا

                                                             
3434CHAPUS René, op.cit p 253 
35 Bizeau Jean Pierre, p 492. 



 محاضرا في القانون الإداري " التنظيم الإداري  
  2025-2024فوناس سوهسلة 

17 
 

 :ثالثا: الحلول المقترحة للبحث عن أساس القانون الإداري

نظرا لقصور المعيارين السابقين في بعض الجوانب، تمت محاولة وضع معايير 

هذه  أخرى كبدائل أو حلول، تصلح لكي تكون أساسا للقانون الإداري. على أن أهم

 :المحاولات تمثلت باختصار شديد فيما يلي

 :36لحة العامةمعيار المص  -

على أعقاب انهيار فكرة المرفق العام وظهور الأزمة المشار إليها سابقا، حاول 

جانب آخر من الفقه الاعتماد على معيار آخر مفاده أن أساس القانون الإداري هو 

المصلحة العامة أو المنفعة العامة ، وبذلك فإن سبب وجود قواعد القانون الإداري 

يدور حول فكرة المصلحة العامة التي  –ا الاتجاه من الفقه حسب هذ -الاستثنائية 

تبرر وجود مثل تلك القواعد، وبذلك تنطبق قواعد القانون الإداري عندما يهدف 

نشاط الإدارة إلى تحقيق المصلحة العامة، أما إذا كان النشاط الإداري يستهدف 

الشأن بالنسبة المصلحة الخاصة فلا مجال لتطبيق القانون الإداري ، كما هو 

 .37للمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري

ضة. بل إلا أن نفس الفقيه هجر هذا المعيار لأن فكرة المصلحة العامة مبهمة وغام

عانة أكثر من ذلك فإن فكرة المصلحة العامة هي التي أدت في الحقيقة إلى الاست

حقق تطابع الاقتصادي لكي بوسائل القانون الخاص لإدارة المرافق العامة ذات ال

 . أكبر قدر من المردودية والفعالية

 معيار السلطة العامة  -

حاول بعض الفقهاء العودة إلى فكرة السلطة العامة، وقالوا بأنها هي أصل ومحور 

القانون الإداري وأساسه ومعياره، إذ هي التي تجعل من الإدارة العامة باعتبارها 

لأفراد. وبالتالي تحتمّ وجود قواعد القانون سلطة عامة في مركز أسمى من ا

الإداري الاستثنائية الخاصة، وغير المألوفة في مجال القانون الخاص. كما أن 

، فكل عمل أو 38فكرة السلطة العامة هي التي تحدد مجال تطبيق القانون الإداري

تصرف يتضمن مظاهر السلطة العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق 

                                                             
36Bizeau Jean Pierre, p 497.  
37 Eisen Mann (C), op.cit , p 265 
38 Chapus René, op.cit , p 444   
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القانون الإداري. إلا أن هذه الفكرة لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها عاجزة لوحدها 

 .عن أن تكون الفكرة الوحيدة لتبرير وتأسيس القانون الإداري

 :المزج بين معياري المرفق العام والسلطة العامة  -

التوفيق بين معيار المرفق العام  CHAPUS  39لقد حاول بعض الفقهاء من بينهم

ار السلطة العامة. والحقيقة أن المطّلع على قضاء مجلس الدولة الفرنسي ومعي

أيا كانت  –وأحكام التشريع الفرنسي لا يمكنه أن يسلم بأن ثمة معيارا واحدا 

يحكم موضوع الاختصاص، وبالتالي مجال تطبيق القانون الإداري.  –صياغته 

قا لقواعد متنوعة لا يكاد فالحقيقة أن اختصاص القضاء الإداري الفرنسي يتحدد وف

 يجمعها أصل واحد. ومن المفيد أن يحيط بها من يتصدى لدراسة القضاء الإداري

. 

  :(La compétence suit le fond)  الاختصاص يتبع الموضوع

هنا لا وإن المبدأ الأساسي المتعلق بتحديد الاختصاص، لم يتغير منذ حكم بلانكو. 

ين بالذي تم ذكره فيما سبق، والمتمثل في التمييز بد من الرجوع إلى التمييز 

اعد التي الإدارة العامة والإدارة الخاصة، وبناء عليه يمكن القول بأن طبيعة القو

تطبق على الموضوع، هي التي تحدد الاختصاص. ومعنى ذلك أن اختصاص 

 .القاضي يتحدد بالنظر إلى طبيعة القواعد التي تطبق على الموضوع

بيق هذا التوجيه العام )الاختصاص يتبع الموضوع( يتطلب على أن تط 

و بعمل أاستعمال طريقة مختلفة، بحسب ما إذا كان النزاع يتعلق إما بعمل قانوني، 

د مادي، أو بشيء مستعمل من طرف الإدارة. وعلى أساس هذا التمييز يمكن تحدي

 :القواعد المطبقة حاليا فيما

 :قانونية للإدارةالمنازعات المتعلقة بالأعمال ال -

من ورائها  إن الأعمال القانونية للإدارة هي الأعمال التي تقوم بها الإدارة، وتقصد

 :تغيير المراكز القانونية. إن هذه الأعمال تنقسم إلى قسمين

                                                             
39 Eisen Mann (C), op.cit , p 265 
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أعمال قانونية صادرة بإرادة منفردة : وتتمثل في القرارات الإدارية. وما دام  .1

، فإن الاختصاص بشأن -كقاعدة عامة–ارة أن هذه الأعمال تصدر عن الإد

المنازعات المتعلقة بها يختص بها القاضي الإداري الذي يطبق عليها قواعد 

 .40القانون الإداري

ا الإدارة. أعمال قانونية صادرة باتفاق الإرادات : وتتمثل في العقود التي تبرمه ,2

 :على أن هذه العقود تنقسم إلى قسمين

نفس دارة في هذه العقود لم تظهر كسلطة عامة، بل تصرفت بعقود خاصة: إن الإ -

الطريقة التي يتصرف فيها الخواص في علاقاتهم الخاصة. ومن هنا فإن 

الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بهذه العقود تؤول لاختصاص القاضي 

 .العادي

عام ذو  عقود إدارية: وهي العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها ومتصلة بمرفق -

طابع إداري أو تستعمل الإدارة فيها امتيازات السلطة العامة. إن الاختصاص بشأن 

 .41المنازعات المتعلقة بهذه العقود تؤول لاختصاص القاضي الإداري

 :المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية -

له يقصد بالعمل المادي للإدارة، ذلك العمل الذي لا تنوي الإدارة من خلا 

عويض. ث أثر قانوني. إن النزاعات المتعلقة بالنشاط المادي تتعلق فقط بالتإحدا

مادي أما الاختصاص فيتحدد بالنظر إلى نوع المرفق العام. فإذا اتصل النشاط ال

بمرفق عام ذو طابع إداري، فإن الاختصاص يؤول للقاضي الإداري الذي يطبق 

ابع طاط المادي بمرفق عام ذو عليه قواعد القانون الإداري. أما إذا اتصل النش

 صناعي أو تجاري، فإن الاختصاص يؤول للقاضي العادي الذي يطبق عليه قواعد

 .القانون الخاص

 :المنازعات المتعلقة بفعل الأشياء المستعملة من طرف الإدارة  -

                                                             
40 CHAPUS René, l’administration et son juge , ce qui change ?, ECDE, Paris , 

1992, p259  
41 IDEM, p 260. 
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إن هذه المنازعات تتعلق بالتعويض فقط. وهنا لتحديد الاختصاص القضائي، 

عد القانونية المطبقة، لابد من البحث في الطبيعة القانونية وبالتالي نوع القوا

للشيء المستعمل. فإن كان ينتمي للملكية العامة للدولة، فتطبق عليه أحكام وقواعد 

القانون الإداري، ويكون الاختصاص بشأنه للقاضي الإداري. أما إذا كان ينتمي 

كما أن النزاع المتعلق به للملكية الخاصة للدولة، فسيطبق عليه القانون الخاص، 

 .42يؤول للقاضي العادي

 :الثالث  المبحث

 :مصادر القانون الإداري

ة عدد مصادر قواعد القانون بصفة عامة ومصادر قواعد القانون الإداري بصفتت

أو  ،بالنظر لخصوصية كل قانون ، إن كان ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم  خاصة

 .ينظم علاقة الدولة بالأفراد و علاقتها بمؤسسات الدولة  

والمقصود بكلمة "مصدر" ذلك الأصل أو الأساس الذي تخرج منه القاعدة 

لها  القانونية، فالبحث عن مصدر القاعدة القانونية هو البحث عن السبب المنشئ

، كأي شيء آخر في الوجود، لا يمكن 43في مجتمع معين، إذ أن القاعدة القانونية

 .أن تنشأ من العدم، بل لا بد لها من سبب

وتجدر الإشارة أنه في لغة القانون يجب التفرقة بين معنيين مختلفين لمصادر 

ة القانون، فقد يقصد بذلك "... مجموعة العوامل التي ساهمت في تكوين القاعد

القانونية وتحديد مضمونها، سواء كانت هذه العوامل طبيعية، أم اقتصادية، أم 

 .44تاريخية، أم اجتماعية..."  ، وهذا ما يعرف بالمصادر المادية للقانون

وقد يقصد بمصادر القانون، "... الطرق أو الوسائل التي تستخدم في إخراج 

نون بهذا ."  ، وتسمى مصادر القاالقواعد القانونية إلى مجال التطبيق والتنفيذ ..

 .المعنى المصادر الشكلية

                                                             
42 Bizeau Jean Pierre, p 497.  

 
 .15، ص 1999ناصر لباد، القانون الإداري " التنظيم الإداري "، منشورات دحلب ، الجزائر ، 43
 33مراد بدران ، مرجع سابق ، ص  44
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در وبهذين المعنيين، فإن مصادر القانون الإداري لا تختلف في جوهرها عن مصا

 ,.القانون بصفة عامة، وهذا بغض النظر عن فروعه المتعددة

وبما أن دراسة المصادر المادية للقانون بوجه عام والقانون الإداري بوجه خاص، 

ارة عن دراسة فلسفية بالدرجة الأولى تجد مكانا لها في مقياس "فلسفة عب

القانون"، فسيتم استبعادها من هذه المحاضرات، مع الإبقاء على دراسة المصادر 

 .45الشكلية والتي تسمى كذلك بالمصادر الرسمية

توبة على أن المصادر الشكلية )الرسمية( للقانون الإداري، تنقسم إلى مصادر مك

 )المطلب الأول( وأخرى غير مكتوبة )المطلب الثاني(

 المطلب الأول:

 :المصادر المكتوبة للقانون الإداري

(، تتمثل المصادر المكتوبة للقانون الإداري في كل من الدستور )الفرع الأول

الث( والمعاهدات الدولية المصادق عليها )الفرع الثاني(، والتشريع )الفرع الث

 .التنظيم )الفرع الرابع(وأخيرا في 

 :46الفرع الأول: الدستور

يعتبر الدستور أو القانون الأساسي أسمى المصادر المكتوبة للقانون عامة 

وللقانون الإداري خاصة، إذ أنه يوضع عادة وفقا لإجراءات خاصة تختلف من 

 .دولة لأخرى ومن نظام سياسي لآخر

بين المختلفة المشكلة لها، كما يويتضمن الدستور وضع الدولة، وينظم السلطات 

 .شكل الحكومة فيها بما في ذلك اختصاصاتها التنظيمية والوظيفية

ومن ثم فإن بعض مبادئ القانون الإداري مستمدة من الدستور، كالمبادئ 

الأساسية للتنظيم الإداري ، مبدأ الفصل بين السلطات ، ازدواجية القضاء ، تنظيم 

                                                             
 .15ناصر لباد ، مرجع سابق ، ص  45
،  2020، يتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم   46

 .82ج ر ج ج عدد
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فيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول وتحديد مجال العلاقة داخل السلطة التن

 .47صلاحياتهما ، إلى غير ذلك من المسائل ذات الطابع الإداري

، وإلا وعلى ذلك، فإن الإدارة مطالبة باحترام الدستور أثناء ممارستها لأعمالها

على دارة كانت هذه الأخيرة مشوبة بعدم الدستورية. إلا أنه قد يحدث وأن تستند الإ

 نص تشريعي لمباشرة أعمالها، ويكون ذلك النص غير دستوري، ففي هذه الحالة

على  يبقى العمل الإداري دون جزاء، أي ساري المفعول، على الرغم من أنه استند

ق قانون غير دستوري، لأن القضاء في الجزائر لا يستطيع أن يتعرض له عن طري

هذه المهمة جعلها الدستور من ممارسة الرقابة على دستورية القوانين لأن 

اختصاص المجلس الدستوري لوحده ، بعد إخطاره من طرف الهيئات المخولة 

  . دستوريا بذلك

 :الفرع الثاني: المعاهدات الدولية

يقصد بالمعاهدات الدولية تلك الاتفاقيات المبرمة بين الدول، أو بين دولة وإحدى 

  .48نية في علاقتهم المتبادلةالمنظمات الدولية، بهدف إحداث آثار قانو

والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية، حسب الشروط 

مة المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون . ومن ثم فإن الإدارة العا

ا بعدم ملزمة باحترام النصوص الواردة في المعاهدات الدولية وإلا كان عملا متسم

 . المشروعية

 :رع الثالث: التشريعالف

يقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، أي 

تلك القواعد القانونية التي يقوم البرلمان بوضعها في حدود اختصاصه المبين في 

  .ر49الدستو

                                                             
 .32،ص 2004عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ،دار ريحانة ، الجزائر ،   47
 .33المرجع نفسه ، ص   48
 23ص  ناصر لباد، مرجع سابق ،  49
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وتجدر الإشارة إلى أن التشريع ينقسم إلى فئتين اثنتين: فئة القوانين العضوية 

  50.كون في مسائل محددة حصرا في الدستور . وفئة القوانين العاديةالتي ت

حدة وبالرغم من أن القانون الإداري غير مقنن، أي ليست له مجموعة قانونية وا

نون تتضمن القواعد والأحكام الخاصة به مثل بقية فروع القانون الأخرى، كالقا

ن التي العديد من القواني المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات، فإنه توجد

نون تنظم الكثير من موضوعاته، كالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة ، القا

 .ك من الأمثلةالمنظم للمحاكم الإدارية ، قانون البلدية ، قانون الولاية ، إلى غير ذل

 :الفرع الرابع: التنظيم

ن التنفيذية والمتضميقصد بالتنظيم ذلك التصرف القانوني الصادر عن السلطة 

لف لقواعد عامة ومجردة. وعلى هذا فإن التنظيم بهذا المعنى الموضوعي لا يخت

 .عن التشريع )القانون(

أما من الناحية العضوية، فإن التنظيم يختلف عن التشريع )القانون( ذلك أنه يصدر 

 .51عن السلطة التنفيذية في حين أن الثاني مصدره السلطة التشريعية

تلاف الإشارة إلى أن التنظيم ليس على شكل واحد وإنما تتعدد أشكاله باخوتجدر 

 :الزوايا التي ينظر إليه منها، والتي يمكن إجمالها فيما يلي

ما التنظيم بحسب الجهة المصدرة له: من هذه الزاوية يمكن أن يكون التنظيم إ

والي، ادر عن المرسوما رئاسيا، أو مرسوما تنفيذيا، أو قرارا وزاريا، أو قرار ص

 .أو قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي

التنظيم بحسب موضوعه: من هذه الزاوية قد يكون التنظيم عبارة عن تنظيم 

مستقل صادر عن رئيس الجمهورية بما يملكه من سلطة تنظيمية مستقلة ، وقد 

ن لآخر ميكون تنظيم تنفيذي أو تطبيقي صادر عن الوزير الأول بما يملكه هو ا

 . سلطة تنظيمية مستقلة تبعية

                                                             
 .13عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص   50

51CHAPUS René, l’administration et son juge , op.cit , p 54 
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والتي يسميها بعض من الفقه العربي  -وبالإضافة إلى هذه الأنواع من التنظيم 

باللوائح، يمكن إضافة التنظيمات التفويضية )اللوائح التفويضية(، وتنظيمات 

 .52الضرورة )لوائح الضرورة(، وتنظيمات الضبط )لوائح الضبط(

 التنظيم بمختلف صوره له دور هام في تنظيم النشاط وبناء على ما سبق، فإن

الإداري، حيث تعد القرارات الإدارية التنظيمية مصدرا من مصادر مبدأ 

ذلك كالمشروعية. فالإدارة العامة ليست ملزمة فقط باحترام التشريع، بل ملزمة 

 .باحترام القرارات الإدارية التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة

م أو اللائحة أو التشريع الفرعي يشكل مصدرا هاما، بل أهم مصدر من فالتنظي

مصادر القانون الإداري المكتوبة، نظرا لأعداده الهائلة المنشورة في الجريدة 

 .53الرسمية وفي النشرات المحلية الخاصة بالهيئات المحلية

 المطلب الثاني: 

 :لمصادر غير المكتوبة للقانون الإداريا

لفرع تتمثل المصادر غير المكتوبة في الفقه )الفرع الأول(، والعرف الإداري )ا

ع(. على أن الثاني(، والقضاء )الفرع الثالث( والمبادئ العامة للقانون )الفرع الراب

وهذا  المصدرين الأخيرين من أهم المصادر سواء المكتوبة منها أو غير المكتوبة،

 .ون الإداري ذو نشأة قضائية بامتيازراجع بالدرجة الأولى لكون القان

 :الفرع الأول: الفقه 

يقصد بالفقه "... مجموعة القواعد المستنبطة من قبل شراح القانون بعد الدراسة 

والبحث في مسائل معينة أو نقد نصوص موجودة أو التعليق على أحكام وقرارات 

للقانون الإداري بأتم معنى قضائية..."  ، وبهذا المعنى لا يعد الفقه مصدرا رسميا 

الكلمة، ذلك أن الآراء الفقهية مهما كانت قيمتها، إلا أنها لا تتمتع بالقوة القانونية 

  .54الملزمة

                                                             
52 BERNARD Pierre, La notion d’ordre public en droit administratif, LGDJ ; 

Paris , 1962, p 45.   
 54مراد بدران ، مرجع سابق ، ص  53

54 CHAPUS René, l’administration et son juge , op.cit , p 54 
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ولكن بالرغم من ذلك، فإن للفقه في القانون الإداري دور كبير قد يتجاوز دوره في 

اري من جهة، باقي فروع القانون الأخرى، وذلك راجع لحداثة نشأة القانون الإد

. وهو الأمر الذي يجعله يؤدي مهمة كبيرة في إبراز 55ولعدم تقنينه من جهة أخرى

الأسس والنظريات العامة التي تحكم القانون الإداري، وفي شرح المبادئ والأحكام 

المتفرعة عنها، وفي دراسة النصوص القانونية الصادرة عن المشرع وتبيان ما 

ت قانونية، وكذا في تحليل ونقد الأحكام والقرارات تتضمنه هذه الأخيرة من ثغرا

 . الصادرة عن القضاء الإداري

تم  كما يقوم فقه القانون الإداري بمقارنة مبادئ وأحكام القانون الإداري مع

 . التوصل إليه في الدول الأخرى، لكي يصل إلى أفضل الحلول الملائمة

لملائمة لمرشد الذي يبين الحلول اوعلى ذلك، فإن فقه القانون الإداري يلعب دور ا

 . لكل من المشرع والقضاء الإداري

 :الفرع الثاني: العرف الإداري

يقصد بالعرف الإداري "... ما يجري عليه العمل من جانب السلطة الإدارية، في 

مباشرة نشاطها على نحو معين وبشكل مضطرد بحيث يشكل ذلك قاعدة ملزمة 

  56 .واجبة الإتباع

أن  ، لكي يصبح سلوك الإدارة في إنجاز عمل معين عرفا إداريا، يتعينوعلى هذا

 .يتوافر له ركنان : الركن المادي )أولا(، والركن المعنوي )ثانيا(

 :أولا: الركن المادي

تكرار يتمثل الركن المادي في اعتياد الإدارة العامة على الأخذ بقاعدة متبعة و

لقدم متى توافرت شروطها وهي العمومية واتطبيقها بانتظام وبدون انقطاع فيها، 

 . والاستقرار

إلى  وهذا يعني أن انقطاع الاعتياد في اتباع سلوك معين من جانب الإدارة يؤدي

 .عدم توافر الركن المادي للعرف

                                                             
55 BERNARD Pierre, op.cit, p 65 
56 Lichere François, op.cit., p 55.  
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 :ثانيا: الركن المعنوي

لمتعاملين يتكون الركن المعنوي عندما يتولد الشعور لدى الإدارة العامة والأفراد ا

 . ها بإلزامية هذه العادة، وأنها صارت قاعدة واجبة الاحتراممع

وتجدر الإشارة إلى أنه وللأخذ بالعرف الإداري كمصدر من مصادر القانون 

ة، لأنه إذا 57الإداري، يجب أن لا يكون مخالفا للنصوص التشريعية أو التنظيمي

نونية، كما أنه صدر نص قانوني مخالف للعرف الإداري فقد هذا الأخير قيمته القا

يمكن للإدارة أن تخالف القاعدة العرفية القائمة بإتباع قاعدة عرفية جديدة. ومن 

ثم فإن العرف بصفة عامة لا يلعب في مجال القانون الإداري نفس الدور الذي 

 . بلعبه في القوانين الأخرى، إذ يبقى دوره في الحقيقة ثانويا

 :الفرع الثالث: القضاء

به  أهم مصدر من مصادر القانون الإداري، نظرا للدور الذي يقوميعتبر القضاء 

داري القاضي الإداري في إنشاء القواعد. ومن ثم يجب التطرق إلى دور القاضي الإ

ثانيا(، )في خلق القانون الإداري )أولا(، ثم دراسة تقنيات وضع القاعدة القضائية 

 .ية )ثالثا(وأخيرا البحث في القوة القانونية للقاعدة القضائ

 :أولا: دور القاضي في إنشاء القانون الإداري

لا يختلف دور القاضي الإداري عن القاضي المدني، في أن وظيفة كل واحد منهما 

تنحصر في الفصل في المنازعات المعروضة عليه. وإذا كان الدستور لم يشر 

رض أن تكون صراحة إلى إمكانية قيام القاضي بوضع القواعد العامة، فإن هذا يفت

أمام القاضي الإداري قواعد قانونية تنطبق على الحالة المعروضة عليه، والتي 

. إلا أن القاضي قد يجد نفسه دون أية قاعدة 58بواسطتها يستطيع الفصل في النزاع

مكتوبة تنطبق على النزاع المعروض عليه. ويحدث هذا غالبا في القضاء الإداري 

هنا ملزم بالفصل في النزاع المعروض عليه. وهنا نظرا لطابعه الخاص. فالقاضي 

قد يجد نفسه مضطرا إلى خلق قواعد عامة تمكنه من حل النزاع. فما هي التقنيات 

 . التي يتبعها للقيام بتلك المهمة؟

                                                             
57 RIVERO Jean, op.cit, p 279 
58 RIVERO Jean, op.cit, p 279 
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 :ثانيا: تقنيات وضع القاعدة القضائية

 شأنه-إذا كان حل النزاع يستنبط من نص قانوني موجود، فإن القاضي الإداري

يقوم بعملية تفسير ذلك النص من أجل استنباط الحكم. وفي  -شأن القاضي العادي

هذه الحالة لا يمكن القول بأن القاضي الإداري أنشأ قاعدة قانونية، ذلك أن سلطته 

. ومع ذلك، فإن القاضي الإداري قد 59في التفسير تختلط هنا مع النص المفسر

فسير لاستنباط الأحكام. أما إذا لم يكن برهن على أن له حرية كبيرة في مجال الت

هذا النص الذي ينطبق على النزاع موجودا، فإن القاضي الإداري قد يلجأ إلى 

البحث عن الحل من خلال القضايا المشابهة للقضية المعروضة عليه والتي تم 

الفصل فيها سابقا، فيعطي للقضية المعروضة عليه حكما يشابه حكم الحالات 

  .60السابقة

قوم ولكن في حالات أخرى، وأمام انعدام النص، أو الحكم السابق، فإن القاضي ي

بالنزاع  بإنشاء القاعدة التي تحكم النزاع بطريقة صريحة، ما دام أنه ملزم بالفصل

 . المعروض عليه

، قد يغيره إن هذا الاجتهاد إذا لم يقصد القاضي التمسك به مستقبلا يعتبر حلا فرديا

 يا أخرى مشابهة للقضية المعروضة عليه. أما إذا قصد القاضيالقاضي في قضا

تقبل التمسك بهذا الحل مستقبلا في القضايا المشابهة التي ستعرض عليه في المس

 . (arrêt de principe) فيعتبر بمثابة قرار مبدئي

لأحكام، على أن هذا القرار المبدئي ليست له أية ميزة خارجية تميزه عن غيره من ا

 . الذي يجعله معروفا هو مقالات مفوضي الحكومة، وتعاليق الفقهاء عليهبل 

 :ثالثا:القوة القانونية للقاعدة القضائية

إذا كان القاضي لا يستطيع من الناحية الشكلية أو العضوية أن ينشئ قواعد 

قانونية، لأن دوره التقليدي يتمثل فقط في تطبيق القانون، فإنه من خلال القرار 

ي تجاوز القاضي الإداري مهمته العادية، و تحول إلى مصدر إنشائي للقواعد المبدئ

القانونية. وبالتالي فإن القرار المبدئي باعتباره حكما قضائيا، سيتجاوز حدود 

                                                             
59 Idem, p 280. 

 43ابراهيم عبد العزيز شيحا،مرجع سابق ، ص  60
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الحجية المقررة للأحكام القضائية، ليتحول إلى قاعدة قانونية ذات قوة إلزامية 

ت المشابهة .  فالقاضي الإداري عند عامة، وواجبة التطبيق مستقبلا على الحالا

 .61وضعه للقرار المبدئي، نادرا ما يفكر في تعديله أو الخروج عليه

 لاولكن على الرغم من بديهية هذه النتيجة، فقد يعُترض عليها، لأن الدستور 

يتضمن أي نص يسمح للقاضي بوضع قواعد عامة ومجردة تطبق مستقبلا على 

ضعه يفي ذلك شأن القواعد التشريعية .  فالحكم الذي الحالات المشابهة، شأنها 

 القاضي الإداري، لا ينطبق إلا على النزاع المعروض عليه.

 الفرع الرابع: المبادئ العامة للقانون:

يقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك "... المبادئ التي يكشف عنها عقل الإنسان 

ياة الاجتماعية مثل استمرارية السليم، والتي يمكن استخلاصها من ضرورات الح

المرافق العامة، أو من مبادئ العدالة، مثل مبدأ الإثراء بلا سبب. ويترتب على 

 .62مخالفتها من طرف الإدارة تعرضها لتوقيع الجزاء عليها..."

 على أن دراسة المبادئ العامة للقانون يقتضي دراسة خصائصها القانونية

 انونية )ثانيا(.)أولا(، ثم البحث في قيمتها الق

 أولا: الخصائص القانونية للمبادئ العامة للقانون:

 تتمثل هذه الخصائص فيما يلي:

تتمتع المبادئ العامة للقانون بقوة ملزمة لكل من هو مخاطب بها، أي أنها  -1

ملزمة للأفراد والإدارة على حد سواء. وعليه فإن أي عمل إداري مخالف لهذه 

وفي حالة ما إذا ترتب عليه ضرر للغير، فإن ذلك سيؤدي  المبادئ يتعرض للبطلان.

إلى قيام المسؤولية الإدارية. ومن هنا فإن قيمة المبادئ العامة للقانون هي نفس قيمة 

 .63القانون الوضعي

إن القوة التي تتمتع بها المبادئ العامة للقانون لا يمكن ربطها بأي عنصر  -2

بادئ تتمتع بقوة ملزمة حتى في حالة عدم شكلي )مكتوب وغير مكتوب(، فهذه الم

 .64وجود نص، لهذا فإنها تستقل عن أي عنصر شكلي

                                                             
 .23عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  61
 .42بدران، مرجع سابق ، ص.  مراد 62

63Bizeau Jean Pierre, p 497 
49idem   
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ثابة هل يمكن اعتبار المبادئ العامة للقانون بمعلى أن السؤال الذي يطرح، 

 قواعد قضائية؟

ذهب البعض إلى القول بأن دور القاضي في المبادئ العامة للقانون دور 

لم يقم بخلقها أو ابتكارها، وإنما قام فقط بالكشف عنها، كاشف، وليس منشئ، أي أنه 

. إلا أن المتأمل لدور القاضي 65مما يدل على أنها كانت موجودة قبل أن يشير إليها

هنا يلاحظ بأن عمل القاضي في الحقيقة هو دور منشئ، ذلك أنه هو الذي أدخلها في 

الجماعة، لم يكن يتمتع بأي  عالم القانون. فالمبدأ العام للقانون الموجود في ضمير

قوة ملزمة إلا بعد أن أدخله القاضي في عالم القانون الوضعي. وهذا هو الدور 

 .66الخلاق الذي يقوم به القاضي

 ثانيا: القيمة القانونية لمبادئ العامة للقانون:

كان معظم الفقهاء الفرنسيين يقولون بأن المبدأ العام للقانون له  1958قبل سنة 

، فلم يكن واضحا. 1958مة التشريع. أما موقف القضاء الفرنسي قبل سنة نفس قي

)صدور الدستور الفرنسي الحالي( اعتبر مجلس الدولة  1958ولكن ابتداء من سنة 

 .67الفرنسي أن المبادئ العامة للقانون لها قوة ملزمة

إلا أن الإشكال ظل مطروحا إلى أن عرض الأمر على المجلس الدستوري 

دة من الذي ميز بين نوعين من المبادئ العامة للقانون. المبادئ المستم الفرنسي

ريع الدستور وهذه تأخذ مرتبة الدستور، أما المبادئ الأخرى فتأخذ مرتبة التش

 العادي.

 

 

 

 

 

 صل الثاني:الف

 نظرية التنظيم الإداري:

 

                                                             
65Chapus René, op.cit , p 444   
65 Eisen Mann (C), op.cit , p 265 

 111، مرجع سابق ، ص  عبد الغني بسيوني عبد الله66
67Eisen Mann (C), op.cit , p 265 
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تشكيلها، التنظيم الإداري تصنيف الأجهزة المختلفة في الدولة، وبيان يقصد ب

وتوزيع الاختصاصات الإدارية لتنفيذ السياسة العامة للدولة عليها وممارسة هذه 

 .68الاختصاصات"

تباطها وتعد نظرية التنظيم الإداري أهم مدخل من مداخل القانون الإداري، لار

بد منها  بالمفهوم العضوي للإدارة العامة. فالتطرق إلى التنظيم الإداري ضرورة لا

 امة.واختصاصات السلطة الإدارية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الع لفهم وظائف

تمثل يومن ثم كان للتنظيم الإداري مدلولان، أحدهما قانوني )المبحث الأول( 

م الإداري في نظرية الشخصية المعنوية، والآخر فني أو تقني يتمثل في أساليب التنظي

 )المبحث الثاني(.

 وني لفكرة التنظيم الإداري:المبحث الأول: المدلول القان

يقوم التنظيم الإداري على أساس قانوني يتمثل في فكرة الشخصية المعنوية، 

باعتبارها السند الأول لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والاختصاصات الإدارية بين 

 .69مختلف هيئات وأجهزة الإدارة العامة بالدولة

ضي التطرق إلى مفهومها على أن التعرض لفكرة الشخصية المعنوية، يقت

 )المطلب الأول(، ثم دراسة نظامها القانوني )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: مفهوم الشخصية المعنوية:

إن نشاط الهيئات الإدارية العامة في الحقيقة، ما هو إلا نشاط الأشخاص  

أسمائهم أو القائمين بأعمالها، غير أن أعوان الإدارة لا يؤدون الأعمال الموكلة لهم ب

بصفتهم الشخصية، وإنما باسم الإدارة التابعين لها ونيابة عنهم. وهكذا تتمتع الإدارة 

العامة بمركز قانوني متميز عن المراكز القانونية لمستخدميها، وبالتالي تكون 

للإدارة شخصية قانونية. أي يتوفر للإدارة العامة القدرة أو الإمكانية على اكتساب 

 .70الالتزاماتالحقوق وتحمل 

ومن هنا ظهرت فكرة الشخصية المعنوية التي يقصد بها: "... مجموعة من 

الأفراد أو الأشخاص، تستهدف غرضا معينا، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق 

هدف معين، يعترف لها المشرع بالشخصية القانونية، أي أهلية اكتساب الحقوق 

                                                             
 .113عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع السابق، ص. 68
 .32. ص، 2004( محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، د.ط.، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 69
 .94فريجة حسين، ، مرجع السابق، ص.  70
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حدة واحدة مجردة عن الأفراد أو العناصر وتحمل الالتزامات، بحيث ينظر إليها كو

 .71 المالية المكونة لها..."

فرع على أن البحث في مفهوم الشخصية المعنوية يؤدي إلى دراسة طبيعتها )ال

الفرع الأول(، ثم تحديد عناصرها )الفرع الثاني(، وأخيرا التطرق إلى أنواعها )

 الثالث(.

 الفرع الأول: طبيعة الشخصية المعنوية:

هية الحديث عن طبيعة الشخصية المعنوية يؤدي إلى الخوض في الآراء الفق إن

 المختلفة التي قيلت بشأنها )أولا(، ثم إلى تقييم هذه الآراء )ثانيا(.

 أولا: موقف الفقه من الشخصية المعنوية:

رى (، في حين يIيرى بعض الفقهاء أن الشخصية المعنوية ذات طبيعة حقيقية )

ية (، وذهب فريق ثالث إلى إنكار الشخصIIد افتراض أو مجاز )آخرون بأنها مجر

 (.IIIالمعنوية تماما )

I:الشخصية المعنوية حقيقية ) 

يرى أصحاب هذا الرأي، بأن الشخصية المعنوية واقعة حقيقية تفرض نفسها 

على المشرع فالشخص المعنوي هو من الحقائق المعنوية المجردة، فليس من 

لحقائق القانونية في شكل مادي، فحين يجتمع عدد من الأفراد الضروري أن تتجسد ا

مستهدفين غرضا مشتركا فإنه يتكون شعور وإرادة جماعية مستقلة عن إرادة الأفراد 

 .72المكونين لهذه المجموعة

ولتدعيم رأيهم، فإن أنصار هذا الاتجاه يركزون على مسألة أساسية هي وجوب 

التفرقة بين المعنى اللغوي لكلمة حق التي تدل على الإنسان، و المعنى الاصطلاحي 

لها، والتي تدل على كل كائن أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. هذا من جهة. 

لا يعني قدرة إرادية، بل هو  -هذا الاتجاهحسب أنصار  -ومن جهة أخرى، فإن الحق

 .73مصلحة يحميها القانون

II:الشخصية المعنوية مجرد افتراض أو مجاز ) 

يرى أصحاب هذه النظرية بأن الشخصية المعنوية مجرد مجاز أو افتراض 

قانوني، وأن الإنسان وحده من يتمتع بالشخصية الحقيقية وهو الوحيد من يتمتع 

                                                             

 .53مراد بدران، ، مرجع السابق، ص.  71 
72 CHAPUS René, op.cit, p 99 

 .55ناصر لباد ،  مرجع سابق، ص. 73
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التي تؤهله لاكتسابها، ويتحمل بموجبها الالتزامات، بينما  بالحقوق والإرادة

الشخصية المعنوية تعد من قبيل الافتراض، فالمشرع هو من يضفي هذه الصفة على 

مجموعات الأشخاص والأموال متى رأى أن فيها فائدة اجتماعية أو اقتصادية تحقيقا 

 .74للمصالح العامة

III) :الفقه المنكر للشخصية المعنوية 

بالموازاة مع الاتجاهين السابقين، ظهر فريق آخر من الفقهاء ينكر تماما فكرة 

الشخصية المعنوية، إذ يرى أصحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ليست 

لها فائدة ترجى منها، كما أنها منعدمة الأساس القانوني، وبذلك يقولون بفكرة الملكية 

أن مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين ينشأ المشتركة، التي تقوم على أساس 

 .75من أجلهم عمل، إنما يملكونه والأموال الخاصة به ملكية مشتركة

نهم مفيكون ذلك المال مملوكا للجماعة وكأنها فرد واحد. بحيث لا يمكن لأي 

التصرف بهذا المال المملوك ملكية مشتركة، بل يجب لمشروعية التصرف أن 

 باعتباره مالا مملوكا لهم جميعا.يتصرفوا به جميعا 

 ثانيا: نقد الآراء الفقهية التي قيلت بشأن الشخصية المعنوية:

بداية يجب استبعاد الاتجاه الثالث المنكر أساسا لفكرة الشخصية المعنوية، لأنه 

لم يأت ببديل حقيقي لهذه الفكرة، بل اقتصر على النظر إلى الأغراض المالية كنتيجة 

أساسية ووحيدة للأشخاص المعنوية، مع أن هذه الأغراض لا تمثل سوى نتيجة من 

أن الدولة لا تمثل إلا مجموعة من الأموال مملوكة عدة نتائج أخرى. فلا يمكن القول ب

ملكية مشتركة لجميع  مواطنيها، لأن الدولة تهدف في الحقيقة إلى أغراض أخرى 

 .76أرفع منزلة من ذلك

فإنه  الذي يعتبر أن الأشخاص المعنوية ما هي إلا مجاز، أما الاتجاه الثاني

ن أهم لشخصية المعنوية. على أمنتقد، وبالتالي لا يصلح لأن يكون أساسا لفكرة ا

 الانتقادات الموجهة له تتمثل فيما يلي:

أسبغ على الدولة الذي إنه لا يفسر أساس شخصية الدولة، أي لا يوضح من  -1

الشخصية المعنوية، ما دام أن وجودها سابق على القانون. فإذا كانت الشخصية 

فمن  -صار الاتجاه الثاني كما ذهب إلى ذلك أن –المعنوية مرتبطة بإرادة المشرع 

                                                             
 .35علاء الدين عشي،، مرجع سابق، ص.  74
 .98فريجة حسين، مرجع سابق، ص.  75
 .56عمار بوضياف  ، ص. 76
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الذي منح الدولة شخصيتها القانونية، ما دام أن المشرع لم يكن موجودا قبل وجود 

 77الدولة؟

لا يبين هذا الاتجاه المالك الحقيقي لأموال الشخص المعنوي، ما دام أن هذا  -2

 .78لا وجود له في الواقع -كما قال أنصاره-الأخير ليس حقيقة بل مجرد مجاز

ترتب على هذا الاتجاه عدم إمكانية مساءلة الشخص المعنوي مدنيا أو ي -3

 .79جزائيا، طالما انه منعدم الإرادة الذاتية

الذي يعتبر أن الشخص المعنوي حقيقة، فإنه منتقد كذلك. وفي أما الاتجاه الأول 

حياتي ولم أتناول الطعام في  ،: " لم أقُابل يوما ما الدولةJèzeهذا الصدد يقول الفقيه 

 . ومعنى ذلك أن الأشخاص المعنوية لا تعد حقيقة قائمة.80مع شخص معنوي"

ينطوي على قدر من  81والواقع أن مثل هذا القول كما أشار إليه جانب من الفقه

الحقيقة، ومرد ذلك أن كلمة "شخص حقيقي" قد توحي بالتجسيد المادي لهذا 

الشخص، وهو ما يخالف الواقع فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية. ومن هنا لا يمكن 

تأييد الاتجاه القائل بأن الشخصية المعنوية هي حقيقة كائنة، كما لا يمكن من جهة 

 .82قائل بأن الشخصية المعنوية هي مجازأخرى تأييد الاتجاه ال

فالحقيقة أن الشخصية المعنوية، ما هي إلا مجرد صياغة فنية أو قانونية، تعني 

مجموعة من الأموال أو الأشخاص،  تستهدف تحقيق غرض معين مستقل عن 

ما هو إلا مركز لمصالح أغراض أو مصالح عناصر تكوينها. فالشخص القانوني 

 .83محمية قانونا

 فرع الثاني: عناصر الشخصية المعنوية:ال

 لابد لقيام الشخص المعنوي من توافر عنصر شكلي )أولا( وعناصر موضوعية

 )ثانيا(.

 أولا: العنصر الشكلي:

                                                             
77 Eisen Mann (C), op.cit , p 265 

 .76حسين فريحة ، مرجع سابق ، ص 78
 .64ناصر لباد ، مرجع سابق ، ص.   79
 .57مراد بدران، مرجع سابق ، ص.  80

81 Lichére François , op.cit, p 231.  
82. Lichére François , op.cit, p 231. 

 25ناصر لباد، مرجع سابق ، ص   83
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يتمثل العنصر الشكلي للشخصية المعنوية في الاعتراف بوجودها من طرف 

هنا تتمثل في السلطة المختصة وبالوسيلة القانونية اللازمة. والسلطة المختصة 

 .84المشرع الذي يعترف إما صراحة أو ضمنيا بوجود الشخصية المعنوية

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف الصريح قد يكون اعترافا خاصا أو اعترافا 

عاما. فأما الاعتراف الخاص الصريح، فإنه ينصب على هيئة أو جماعة معينة 

والمادة الأولى من  85قانون البلدية بالذات، ومثال ذلك ما جاء في المادة الأولى من

ففيه يضع المشرع المبادئ التي يجب ، . أما الاعتراف العام الصريح86قانون الولاية

 .87أن تتوافر في جماعة ما لاكتساب الشخصية المعنوية

أما الاعتراف الضمني، فهو الذي يمكن أن يستفاد من النصوص القانونية  

 .88المنظمة للأشخاص القانونية

 ثانيا: العناصر الموضوعية:

 تتمثل العناصر الموضوعية للشخصية المعنوية فيما يلي:

يقوم الشخص المعنوي على مجموعة من الأشخاص أو الأموال، وقد يقوم  -1

على مجموعة الأشخاص والأموال في وقت واحد، فالبلدية مثلا هي مجموعة الأفراد 

 .89والممتلكات التابعة لها

روعة تحتاج إلى حماية القانون، بمعنى أن الشخص وجود مصالح مش -2

المعنوي يجب أن يهدف من وراء نشاطه إلى تحقيق غرض مشروع يسمح به 

 .90القانون

مبدأ تخصص الشخص المعنوي، أي أن وجوده يهدف إلى تحقيق غرض  -3

 .91محدد، وأن يكون ذلك الغرض مستمرا لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة

 

 الشخصية المعنوية: الفرع الثالث: أنواع
                                                             

 .101فريجة حسين، شرح القانون الإداري، المرجع السابق، ص.  84
الية المستقلة. وتحدث "البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة الم 85

 ، المتعلق بالبلدية، مشار إليه سابقا.10-11لقانون رقم من ا 1بموجب قانون". المادة 
قلة. وهي أيضا "الولاية هي الجماعة الاقليمية للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المست86

 شار إليه سابقا.، المتعلق بالولاية، م07-12من القانون رقم  1الدائرة غير الممركزة للدولة ...". المادة 
 .58ر بوضياف ، مرجع  سابق، ص. عما 87
 .89مراد بدران، مرجع سابق ، ص. 88
 .100فريجة حسين، شرح القانون الإداري، مرجع السابق، ص.  89

90Lichére François , op.cit, p 231. 
 .101عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص.  91
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، يتضح بأن هناك نوعين من 92من القانون المدني 49بالرجوع إلى نص المادة 

الأشخاص المعنوية: الأشخاص المعنوية الخاصة )أولا( والأشخاص المعنوية العامة 

 )ثانيا(.

 أولا: الأشخاص المعنوية الخاصة:

القانون  الأشخاص المعنوية الخاصة هي كل شخصية معنوية خاضعة لأحكام

 الخاص كالشركات المدنية والشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

 ثانيا: الأشخاص المعنوية العامة:

( Iوتسمى كذلك بأشخاص القانون العام والتي تتمثل في كل من: الدولة )

مرفقية أو (، والأشخاص المعنوية العامة الIIوالأشخاص المعنوية العامة الإقليمية )

 (.IIIصلحية )الم

I:الدولة ) 

ن م 49تعد الدولة أهم الأشخاص المعنوية العامة، ولهذا فقد نصت المادة 

 القانون المدني على الشخصية المعنوية للدولة قبل أي شخص معنوي آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخصية المعنوية للدولة لا تحتاج إلى نص دستوري 

الدولة تتقرر تلقائيا وبالضرورة متى توافرت أو قانوني لتقريرها، إذ أن شخصية 

الأركان من سلطة وشعب وإقليم، وهذا دون الحاجة إلى اعتراف دولي بها لثبوتها، 

ذلك أن الاعتراف الدولي مجرد شرط للدخول في علاقات دولية خارجية وليس ركنا 

، 94. كما أن الدولة كشخصية معنوية عامة تشكل تقسيما لوحده93من أركان الدولة

وذلك لأنها هي التي تمنح باقي المجموعات الشخصية المعنوية، وعلى هذا لا يمكن 

، ذلك أن المقارنة تكون بين 95المقارنة بين الدولة وبين باقي أشخاص القانون العام

فئتين أو طائفتين من نفس المستوى. وعليه وبالنتيجة فإن الدولة كشخص معنوي 

 نوية العامة.عام متميزة عن باقي الأشخاص المع

II:الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية ) 

                                                             
 -الإداري،  المؤسسات العمومية ذات الطابع -الدولة، الولاية، البلدية،  -"الأشخاص الاعتبارية هي:  92

وال كل مجموعة من أشخاص أو أم -الوقف،  -الجمعيات والمؤسسات،  -الشركات المدنية والتجارية، 

لمتضمن ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  49يمنحها القانون شخصية قانونية." المادة 

 ، المعدل والمتمم.1975لسنة  78القانون المدني، ج.ر.ج.ج. رقم 
، بيروت، ( محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، د.ط.، منشورات الحلبي الحقوقية93

 .88،  ص.2005
94) Yves GAUDEMET, Droit administratif, op. cit., p. 184. 

 .87د الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المرجع السابق، ص.محمد رفعت عب 95
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، والتي 96إن الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية في الدولة هي الولاية والبلدية

تجسد بمجالسها المنتخبة فكرة الديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن 

 .97يدير شؤونه المحلية

الجزائري لا يعرف أشخاص معنوية عامة إقليمية وبالتالي فإن النظام الإداري 

قد عددتها على  1996من الدستور الجزائري لسنة  16، ذلك أن المادة 98أخرى

 سبيل الحصر لا المثال.

III:الأشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصلحية ) 

الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية عبارة عن "... أشخاص 

يتحدد اختصاصها بالغرض الذي تستهدفه، أي يقتصر نشاطها على الهدف معنوية 

. وهي ما يعرف كذلك بالمؤسسات العامة الإدارية التي 99 الذي أنشئت من أجله..."

تعد تجسيدا لنظام اللامركزية المصلحية أو المرفقية، الذي يعتبر أحد صور 

التطرق لأساليب التنظيم اللامركزية الإدارية على النحو الذي سيتم توضيحه عند 

 الإداري.

من يضيف  100وزيادة على هؤلاء الأشخاص المعنوية العامة هناك من الفقه

... هيئة تشرف على تأطير "المنظمات المهنية الوطنية والتي يقصدون بها كل: 

مهنة معينة مبنية على التخصص العلمي، تعمل على تنميتها وتطويرها باعتبارها 

لها لدى الغير من أفراد وسلطات عمومية، وتتمتع في سبيل ذلك خدمة عمومية، وتمثّ 

                                                             
من الدستور  16دة "الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية. البلدية هي الجماعة القاعدية". الما 96

خصية تتمتع بالش، المعدل والمتمم؛ "البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة. و1996الجزائري لسنة 

لمتعلق بالبلدية، ا، 10-11من القانون رقم  1المعنوية والذمة المالية المستقلة. وتحدث بموجب قانون". المادة 

مة المالية المستقلة. مشار إليه سابقا؛ "الولاية هي الجماعة الاقليمية للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذ

لولاية، مشار إليه ، المتعلق با07-12من القانون رقم  1المادة وهي أيضا الدائرة غير الممركزة للدولة ...". 

 سابقا.
ومية". "يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العم 97

مية للامركزية، ، مشار إليه سابقا؛ "البلدية هي القاعدة الاقلي1996من الدستور الجزائري لسنة  16المادة 

ن القانون م 2ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العامة". المادة 

 المتعلق بالبلدية، مشار إليه سابقا. 10-11رقم 
ارة العامة في ( تجدر الإشارة هنا إلى أن الدائرة ليست بالجماعة الإقليمية وإنما مصلحة من مصالح الإد98

مرسوم التنفيذي من ال 16إلى  9، 2رئيس الدائرة باعتباره ممثلا للوالي، أنظر المواد  الولاية يشرف عليها

ا، ج.ر.ج.ج. ، المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكله1994جويلية  23المؤرخ في  215-94رقم 

 .1994لسنة  48رقم 
 .107( فريجة حسين، شرح القانون الإداري، المرجع السابق، ص. 99

، 1(، ط. عبد الرحمان عزاوي ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة والمهن المنظمة )دراسة مقارنة (100

 وما يليها. 93، ص. 2004عالم الكتب للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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بالشخصية الاعتبارية وبعض مظاهر امتيازات السلطة العامة باعتبارها مرفقا 

. ومن أمثلتها في الجزائر الاتحاد الوطني لمنظمات 101 عموميا متخصصا..."

ء المحاسبين ، المنظمة الوطنية للخبرا103، المنظمات الجهوية للمحامين102المحامين

، هيئة المهندسين الخبراء 104ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

 ،إلى غير ذلك من المنظمات المهنية.106، نقابة المهندسين المعماريين105العقاريين

ام على أن تصنيف المنظمات المهنية الوطنية ضمن طائفة أشخاص القانون الع

 إلى نظر، وذلك راجع لكون هذه واعتبارها مرافق عامة متخصصة، مسألة تحتاج

ي المنظمات تنتمي إلى طائفة الأشخاص الخاصة ولكنها تقوم ببعض الأعمال الت

لمشرع اتشبه ما يقوم به المرفق العام، كإصدار بعض القرارات الإدارية، مما جعل 

يعطي الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة ببعض أعمالها للقضاء الإداري. 

ة، فإن ما لم يعط للقضاء الإداري بصريح النص، يبقى من وبمفهوم المخالف

 اختصاص القاضي العادي.

 المطلب الثاني: النظام القانوني للشخصية المعنوية:

معنوية سيتم الحديث في هذا المبحث عن النتائج المترتبة على ثبوت الشخصية ال

 )الفرع الأول(، وعن انقضاء الشخص المعنوي )الفرع الثاني(.

 الأول: النتائج المترتبة على منح الشخصية المعنوية: الفرع

من القانون المدني، يتضح بأن المشرع قد حدد  50بالرجوع إلى نص المادة 

جملة من الآثار القانونية الناتجة عن ثبوت الشخصية المعنوية، والمتمثلة في: 

المالية  الاستقلال الإداري والمالي للشخص المعنوي تجاه الدولة )أولا(، الذمة

                                                             
قانون العام، ( عبد الرحمان عزاوي ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في ال101

 .486، ص. 2007ئر، جامعة الجزا

الشخصية ب( "يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين" يتمتع 102

ن تنظيم ، المتضم2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13من القانون رقم  103المعنوية ...". أنظر المادة 

 .2013لسنة  55مهنة المحاماة، ج.ر.ج.ج. رقم 

مين ات محامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، ... تتمتع منظمة المحا("تحدث منظم103

-13ن رقم من القانو 85بالشخصية المعنوية وتمثل مصالح المحامين التابعين لاختصاصها". أنظر المادة 

 .2013لسنة  55، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج.ر.ج.ج. رقم 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07

اسب ، المتعلق بمهنة الخبير المح1991أفريل  27المؤرخ في  08-91أنشئت بموجب القانون رقم ( 104

 .1991لسنة  20ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج.ر.ج.ج. رقم 

 ، المتعلق بمهنة المهندس الخبير1995فيفري  1المؤرخ في  08-95( أنشئت بموجب الأمر رقم 105

 .1995نة لس 20العقاري، ج.ر.ج.ج. رقم 

تاج ، المتعلق بشروط الان1994ماي  18المؤرخ في  07-94( أنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم 106

 .1994لسنة  32المعماري وممارسة الهندسة المعمارية، ج.ر.ج.ج. رقم 



 محاضرا في القانون الإداري " التنظيم الإداري  
  2025-2024فوناس سوهسلة 

38 
 

المستقلة للشخص المعنوي )ثانيا(، الأهلية القانونية للشخص المعنوي )ثالثا(، حق 

 التقاضي )رابعا(.

 أولا: الاستقلال الإداري والمالي:

ويترتب على هذا الاستقلال، انفصال موظفي الشخص المعنوي عن موظفي 

الدولة، وخضوعهم فيما يتعلق بتعيينهم، وترقيتهم، وتأديبهم لنظم خاصة بهم، وإن 

كان ذلك لا يمنع من خضوعهم للقانون الأساسي العام للوظيفة العامة، وذلك فيما لم 

لاستقلال لا يفقدهم صفتهم يرد بشأنه نص في نظمهم الخاصة. على أن هذا ا

كموظفين عموميين، لأن علاقاتهم بالدولة تبقى علاقة تنظيمية، كما تطبق عليهم 

 .107أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها

يعد  ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن استقلال الأشخاص المعنوية عن الدولة لا

 -نويةرغم تمتعها بالشخصية المع -قى خاضعةاستقلالا مطلقا، لأن هذه الأشخاص تب

ا القانون لرقابة الدولة. أي أن استقلالية الشخص المعنوي مقيدة بالحدود التي رسمه

عن طريق  المنشئ لهذه الهيئات الإدارية، بحيث تبقى خاضعة لرقابة الدولة وإشرافها

 نظام الوصاية الإدارية أو ما يسمى كذلك بالرقابة الإدارية.

بالنسبة للاستقلال المالي للشخص المعنوي العام، فيعني أن يتكفل هو بذاته أما 

بعملية إقرار كل النشاطات المتعلقة بميزانيته من إيرادات ونفقات، أي أن يتكفل 

 .108بإجراءات التسيير المالي

 ثانيا: الذمة المالية المستقلة:

من جهة، وعن  يتمتع الشخص المعنوي العام، بذمة مالية مستقلة عن الدولة

الذمة المالية لموظفيه من جهة أخرى، فالديون التي تترتب عليه مثلا، لا يجوز أن 

 .109تلقى على عاتق موظفيه، والعكس كذلك صحيح

 ثالثا: الأهلية القانونية:

ومفاد ذلك، أنه باستطاعة الشخص المعنوي أن يباشر جملة من التصرفات 

التي يستلزمها النشاط الذي يقوم به. على القانونية، وعلى الخصوص إبرام العقود 

أن يتولى الممثل القانوني للشخص المعنوي إبرام هذه العقود نيابة عنه، طبقا لما 

                                                             
 .62مراد بدران، ، مرجع السابق، ص. ( 107
 .103( فريجة حسين، شرح القانون الإداري، المرجع السابق، ص. 108
 .39( علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص. 109
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تقتضيه النصوص القانونية في هذا الصدد. كما يجوز للشخص المعنوي أن يقبل 

 .110الهدايا والهبات والوصايا، وذلك في الحدود التي ترسمها النصوص القانونية

  

                                                             
 .63عبد الغاني بسيوني  مرجع السابق، ص. 110
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 رابعا: حق التقاضي أو أهلية التقاضي:

 المقصود بحق التقاضي بالنسبة للشخص المعنوي، إمكانية هذا الأخير رفع

ني، الدعاوى التي يراها مناسبة لحماية مصالحه وحقوقه، عن طريق ممثله القانو

 وفي هذه الحالة يكون الشخص المعنوي مدعيا.

ثلا قبولها ضد الشخص المعنوي ممكما يقصد بذلك، إمكانية إقامة الدعاوى و 

 بواسطة ممثله القانوني، وفي هذه الحالة يكون مدعى عليه.

 111من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 828وفي هذا الصدد نصت المادة 

على ما يلي: "مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية 

بغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى أو المؤسسة العمومية ذات الص

عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على 

 التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية".

 الفرع الثاني: انقضاء الشخصية المعنوية:

أحد عناصر وجوده )أولا(. على إن انقضاء الشخص المعنوي مرتبط بزوال 

 ا(.أن الإشكال الذي يطرح لمن تؤول أموال الشخص المعنوي بعد انقضائه؟ )ثاني

 أولا: أحوال انقضاء الشخص المعنوي:

مصير الشخص المعنوي كمصير الشخص الطبيعي مآله الزوال، فالشخصية 

ي لعدة أن تنقض المعنوية عموما تنقضي بفقدان أحد العناصر المكونة لها، كما يمكن

 أسباب أخرى، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

ذا إويقصد بذلك انتهاء الأجل المخصص للشخصية المعنوية ( انتهاء الأجل: 1

 كان محددا، أو بتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

صية والذي يتحقق في حالة اتفاق الأعضاء المؤسسين للشخ ( الحل الإتفاقي:2

 رادتهم.المعنوية، أي بإ

وهو ذلك الحل الذي يستند على قرار إداري صادر عن  ( الحل الإداري:3

 السلطة الإدارية المختصة.

 أي ذلك الحل الذي يكون بموجب حكم أو قرار قضائي.( الحل القضائي: 4

                                                             
ارية، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإد2008فيفري  25المؤرخ في  09-08( القانون رقم 111

عدد  ، ج ر2022جويلية  12مؤرخ في  13-22، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008لسنة  21ج.ر.ج.ج. رقم 

48. 
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وبالإضافة إلى طرق انقضاء الشخص المعنوي بصفة عامة، والتي تمت  

 حكام التالية:القانون العام تنفرد في هذا الصدد بالأالإشارة إليها أعلاه، فإن أشخاص 

تنقضي شخصية الدولة بزوال ركن أو أكثر من أركانها، أو فبالنسبة للدولة: 

 .112بفنائها كلية، كما لو تم إدماجها في دولة أخرى، أو تفككت إلى دويلات

تنقضي شخصيتها القانونية بنفس الأسلوب أما بالنسبة للأشخاص الإقليمية: 

الذي نشأت به، أو بأسلوب أقوى. ففيما يتعلق بالبلدية، أو بالولاية، يتم إلغاؤها 

 .113بموجب قانون صادر عن البرلمان

بنفس شخصيتها  تنقضي وبخصوص الأشخاص المصلحية أو المرفقية:

الطريقة التي نشأت بها، وذلك إما بسحب شخصيتها وتصبح مصلحة تابعة للهيئة 

ل منحها الشخصية المعنوية. وقد يتحقق ذلك بالاستغناء عن التي كانت تابعة لها قب

خدماتها. وأخيرا قد يتم هذا الانقضاء بإدماج الهيئة المراد إلغاؤها في هيئة أخرى، 

 .114وبتقسيمها إلى عدة أشخاص معنوية

 :  مصير أموال الشخص المعنوي بعد انقضائه:ثانيا

أم  العامة، إقليمية كانت سواء الخاصة أو-من المؤكد أن للأشخاص المعنوية

مالا معينا. ومن المؤكد كذلك أن هذا المال ليس مباحا، بل مخصص  -مصلحية

لتحقيق الغرض الذي أنشئ الشخص المعنوي من أجله. فإذا انقضى هذا الشخص، 

 فما هو مصير أمواله؟

 إن الحلول الممكنة تتمثل فيما يلي:

أموال الشخص المعنوي بعد  إذا وجد نص قانوني يبين كيفية التصرف في -1

 .115انقضائه، وجب تطبيق ذلك النص

وفي حالة ما إذا لم يوجد مثل ذلك الحل في النصوص القانونية، وإنما وجد  -2

في القانون الأساسي للشخص المعنوي، وجب أخذ الحل من القانون الأساسي، طالما 

 .116أن النص مشروع

 في النصوص القانونية، ولا وفي حالة عدم وجود النص على الإطلاق، لا -3 

وجب النظر إلى الغرض الذي أنشئ  في القانون الأساسي المنظم للشخص المعنوي،

                                                             
 .65عبد الغني بسيوني ،  مرجع السابق، ص. 112
 . 88ناصر لباد ، مرجع سابق ،  ص.113

114 CHAPUS René, op.cit, p 243   
115VEDEL George , op.cit, 65 

 .76بوضياف عمار ، مرجع نفسه، ص.  116
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من أجله الشخص المعنوي. فإذا كان غرضه تحقيق الربح، وجب توزيع الأموال 

على أعضائه. أما إذا لم يكن غرضه الربح، فإن أمواله يجب أن  تذهب إلى أقرب 

 .117شخص يحقق نفس الغرض

أما بالنسبة للأشخاص المعنوية المرفقية، فبعد زوال شخصيتها المعنوية، سواء 

بإلغائها، أو بسحبها، فإن أموالها تؤول إلى الجهة التي كانت تتبعها قبل منحها 

الشخصية المعنوية. أما إذا تم إدماجها في هيئة أخرى، فإنه من الطبيعي أن تؤول 

 .118أموالها إلى هذه الهيئة الأخيرة

 المبحث الثاني: أساليب التنظيم الإداري:

ة تنحصر أساليب التنظيم الإداري في الدولة في المركزية الإدارية من جه

 )المطلب الأول(، واللامركزية الإدارية من جهة أخرى )المطلب الثاني(.

أي الأخذ بالمركزية الإدارية لوحدها أو  -على أن المفاضلة بين النظامين 

، يتوقف على الأسلوب الذي تختاره الدولة في -زية الإدارية بجانبها تطبيق اللامرك

تنظيمها الإداري، والذي يكون وليدا لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية من 

جهة، ودرجة التشبع بفكرة الديمقراطية في المجالين السياسي والإداري من جهة 

 .119أخرى

 La centralisation)المطلب الأول:  المركزية الإدارية

administrative) : 

ية إن التطرق إلى المركزية الإدارية كأسلوب للتنظيم الإداري، يقتضي بدا

صورها  التعريف بفكرة المركزية الإدارية )الفرع الأول(، ثم بعد ذلك التطرق إلى

البحث  )الفرع الثاني(، ثم الحديث عن عناصر هذا النظام )الفرع الثالث(، وأخيرا

 المركزية الإدارية في الجزائر )الفرع الرابع(.عن تطبيقات 

 الفرع الأول : تعريف المركزية الإدارية:

يقصد بنظام المركزية الإدارية، وحدة السلطة التي تباشر الوظيفة الإدارية في 

الدولة. أي حصر مظاهر النشاط الإداري بصوره المختلفة في يد سلطة إدارية واحدة 

المركزية، تباشره من عاصمة البلاد إما بمفردها، أو يطلق عليها عادة الحكومة 

 .120بمشاركة ممثليها عبر الأقاليم

                                                             
 .88لباد ناصر ، مرجع سابق  ، ص. 117
 .65 مراد بدران، مرجع سابق ، ص.( 118
 .114عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، المرجع السابق، ص. ( 119
 .66علاء الدين عشي ، مرجع سابق ، ص ' 120
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والسائد في معظم الدول التي تتبع أسلوب المركزية الإدارية أن تنحصر السلطة 

الإدارية في رئاسة الدولة ومجلس الوزراء فيها والوزراء. إلا أن ذلك لا يعني قيام 

ارية في جميع أنحاء البلاد، كون أن ذلك ضرب من الوزراء بجميع الأعمال الإد

المستحيل في الدولة الحديثة، ولذلك يقتضي التنظيم الإداري حتى في ظل المركزية 

الإدارية، وجود هيئات إدارية مختلفة في أقاليم الدولة للتعامل اليومي مع المواطنين، 

 .121وهي هيئات تابعة للسلطة الإدارية المركزية في العاصمة

 لفرع الثاني: صور المركزية الإدارية:ا

مركزية تأخذ المركزية الإدارية في الواقع إحدى صورتين، فإما أن تأخذ شكل ال

زية المتطرفة، أو ما يسمى بالتركيز الإداري )أولا(. وإما أن تأخذ شكل المرك

 المبسطة، أو ما يسمى بعدم التركيز الإداري )ثانيا(.

 :(La concentration administrative)أولا: التركيز الإداري 

إن التركيز الإداري كصورة لنظام المركزية الإدارية، يعني أن الوظيفة  

الإدارية في كلياتها وجزئياتها تكون مركزة في يد السلطات العليا في الدولة. فهذه 

في كل المسائل الإدارية، بحيث لا تترك  سلطة البت النهائيتملك وحدها هي التي 

ين التابعين لها بالإدارات والمصالح الحكومية، سواء بعاصمة البلاد، أو في للموظف

 .  122مختلف أقاليم الدولة، سوى تنفيذ ما اتخذته السلطات العليا في الدولة

 :(La déconcentration)ثانيا: عدم التركيز الإداري 

يقوم أسلوب عدم التركيز الإداري على توزيع السلطات والاختصاصات 

الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها عبر الأقاليم، بحيث تمنح لهؤلاء بعض 

الصلاحيات والاختصاصات والسلطات للقيام بالعمل الإداري مع بقائهم تابعين 

للحكومة المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب على ذلك استقلالهم عنها، إذ 

 .123من قبل السلطات المركزية يبقون خاضعين للتوجيه والرقابة والإشراف

وزيع هذا وتجدر الإشارة، إلى أنه إذا كان عدم التركيز الإداري يقوم على ت

م المختلفة الوظيفة الإدارية بين شاغليها على مستوى العاصمة، وممثليهم عبر الأقالي

 للدولة، فإن هذا التوزيع يتم إما بقانون، وإما بموجب قرار بالتفويض.

                                                             
 .162سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، مرجع السابق، ص.  121
 .67عمار بوضياف ، مرجع السابق، ص.  122
 .49المرجع السابق، ص. ( علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، 123



 محاضرا في القانون الإداري " التنظيم الإداري  
  2025-2024فوناس سوهسلة 

44 
 

، ما دام الوظيفة الإدارية بموجب قانون لا يثير إشكالات كبيرة وإذا كان توزيع

ائي أن الأمر يتعلق بإرادة المشرع الذي منح صراحة المرؤوسين سلطة البت النه

 في بعض الأمور الإدارية الداخلة في اختصاصاتهم، ودون الرجوع في ذلك إلى

ض قرار بالتفوي الرئيس الإداري الأعلى، فإن توزيع الوظيفة الإدارية بموجب

بين ، ثم محاولة التمييز بينه و(I)يقتضي التطرق إلى مفهوم التفويض الإداري 

 (.IIالتصرفات المشابهة له )

I:المقصود بالتفويض الإداري )  

تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يكون هناك 

جزء من صلاحياته تفويض إداري، وهو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة 

إلى أحد مرؤوسيه، شرط أن يسمح القانون بذلك، وأن تكون ممارسة الاختصاص 

 المفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل.

ار وعلى هذا، فإن للتفويض الإداري شروط لا بد من توافرها حتى يكون القر

 يما يلي:فشروط يمكن إجمالها الصادر بشأنه سليما ومطابقا لمبدأ المشروعية. هذه ال

ومعنى ذلك أن التفويض لا يكون مشروعا ما ( وجود نص يبيح التفويض: 1

 لم يسمح به القانون، إذ لا تفويض بغير نص.

فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع ( أن يكون التفويض جزئيا: 2

 قانونا. صلاحياته، لأن ذلك يعد تنازلا منه عن مباشرة اختصاصاته المحددة

من  ومفاد ذلك أنه بالرغم( بقاء المفوّض مسؤولا عن أعمال المفوض إليه: 3

 التفويض فإن آثار الأعمال تنصرف للأصيل.

ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمفوض  ( عدم جواز تفويض الأعمال المفوّضة:4

 إليه أن يفوض غيره، وإلا كان قراره معيبا بعدم الاختصاص.

د ذه الشروط جائزا، وبإمكان الرئيس أن يعهد إلى أحوإذا كان التفويض به

مرؤوسيه بجزء من صلاحياته، فهل يجوز له باعتباره أصيلا أن يباشر 

 الاختصاصات التي فوضها أثناء فترة التفويض؟

ذهب فريق من الفقه إلى الإجابة عن السؤال بالنفي، فحسب هؤلاء الفقهاء، إذا 

تي فوضها، يجب عليه قبل ذلك أن يقوم بإلغاء أراد الأصيل مباشرة الاختصاصات ال

قرار التفويض إما كليا أو جزئيا، كما يقوم بتبليغ هذا القرار الجديد إلى المفوض 

 .124إليه، وبعد ذلك يباشر الاختصاصات التي فوضها )وألغى التفويض بشأنها(

                                                             
124BERNARD Pierre ,op.cit, p 42 
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إلى وجوب التمييز بين  -وهو الأولى بالإتباع -ذهب فريق آخرفي حين 

 :125الاعتبارات القانونية والاعتبارات العملية للتفويض

والمتمثلة في أن العلاقة التي تربط الأصيل  : فطبقا للاعتبارات القانونية

بالمفوض إليه هي العلاقة التي تربط الرئيس بمرؤوسه. فما دام أن المفوض إليه هو 

ضها أثناء مرؤوس للمفوض، بإمكان هذا الأخير أن يباشر الاختصاصات التي فو

فترة التفويض، إعمالا للقواعد العامة التي تحكم النظام المركزي، والتي يجوز من 

خلالها للرئيس الإداري أن يباشر رقابته على مرؤوسيه )الإلغاء، السحب، الحلول( 

هذا من جهة. و من جهة أخرى، فإن المسؤولية في التفويض يتحملها الأصيل، أي 

ومن هنا يجوز للأصيل أن يباشر اختصاصات  المفوض وليس المفوض إليه،

 126.85المفوضة أثناء فترة التفويض

فإن الغرض من التفويض هو تخفيف العبء عن  : أما طبقا للاعتبارات العملية

الأصيل، وذلك حتى يتفرغ لأهم المسائل، ويتخذ فيها قراراته بعد دراسة متأنية، هذا 

يض هو خلق روح المبادرة لدى من جهة. ومن جهة أخرى فإن الغرض من التفو

المرؤوسين، وتعويدهم على تحمل المسؤوليات، وبالتالي خلق روح المبادرة لديهم 

لتقوية الثقة في أنفسهم. ومن جهة ثالثة، لو سمح للأصيل بمباشرة الاختصاصات 

المفوضة أثناء فترة التفويض، فإن ذلك قد يترتب عليه تتضارب القرارات، وفي هذا 

أ وحدة القيادة والأمر. وعليه لو تم التمسك بالاعتبارات العملية للتفويض مساس بمبد

لأمكن القول بأنه لا يجوز للأصيل أن يباشر الاختصاصات التي فوضها أثناء فترة 

 .127التفويض

ومن هنا يخلص أصحاب هذا الرأي على وجوب التوفيق بين الاعتبارات 

، وعليه فإن الجواب الذي يقدمونه للسؤال القانونية للتفويض، والاعتبارات العملية له

المتعلق بمدى إمكانية ممارسة الأصيل للاختصاصات التي فوضها أثناء فترة 

التفويض تكون على الشكل التالي: إذا كان من حق الأصيل قانونا ممارسة 

الاختصاص المفوضة، فإنه مع ذلك لا يلجأ إلى استعمال هذا الحق إلا في الحالات 

ية المحضة تاركا الفرصة للمفوض إليه في مباشرة الاختصاصات المفوضة الاستثنائ

 .128إليه

                                                             
125 Laurent Richer, op.cit p 123 

  232عبد الغني بسيوني ، مرجع سابق ، ص126
 45عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  127
 .70مراد بدران، محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية،لمرجع السابق، ص.  128
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن التفويض على نوعين: تفويض الاختصاص 

((délégation de compétence وهو ما الحديث عنه لحد الآن، وتفويض ،

 .(délégation de signature)التوقيع 

الاختصاص، تنازل الأصيل عن جزء من اختصاصاته فإذا كان يقصد بتفويض 

لفائدة المرؤوس بمقتضى نصوص قانونية، فإن تفويض التوقيع يقصد به تنازل 

 . 129الأصيل عن عملية مادية هي مجرد التوقيع على القرارات باسم الأصيل

وإذا كان هذان النوعان يشتركان في الشروط الواجب توافرها، لتحقق كل 

و الإعلان ن بينها ضرورة استنادهما إلى نص قانوني، وأن يتم النشر أمنهما، والتي م

ذلك على عنهما، فإنهما يختلفان من حيث النتائج التي تترتب على كل واحد منهما، و

 الشكل التالي:

في تفويض الاختصاص لا يباشر مبدئيا الأصيل الاختصاصات التي  -1

فيجوز للأصيل أن يقوم هو الآخر فوضها أثناء التفويض. أما في تفويض التوقيع 

 .130بالتوقيع إلى جانب المفوض إليه

إن تفويض السلطة يوجه إلى الشخص بصفته لا بذاته، فالأمر يتعلق بصفة  -2

الشخص، كتفويض الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي،  وبالتالي لو تغير 

من ذلك، فإن  المفوض آو المفوض إليه، فإن التفويض يبقى قائما. وعلى العكس

تفويض التوقيع يوجه إلى الشخص بذاته، أي باسمه. و يترتب على ذلك زوال 

 .131التفويض إذا تغير أحد أطراف العلاقة فيه

تنسب القرارات الصادرة في تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه،  -3

ادرة وبالتالي فإنها تأخذ مرتبته )المفوض إليه( في السلم الإداري. أما القرارات الص

في تفويض التوقيع، فإنها تنسب إلى الأصيل، وبالتالي فإنها تأخذ مرتبته )الأصيل( 

 .132في السلم الإداري

II) :تميز التفويض عن التصرفات المشابهة 

للوقوف على خصائص التفويض، يستوجب الأمر التعرف على التصرفات 

 (.2ض )وبين التفوي (، ثم بعد ذلك التمييز بين هذه التصرفات1المشابهة للتفويض )

 تعريف التصرفات المشابهة للتفويض: -1

                                                             
129BERNARD Pierre ,op.cit, p 42 

 77حسين فريحة ، مرجع سابق ، ص 130
131BERNARD Pierre ,op.cit, p 42 

 67علاء الدين العشي ، مرجع سابق ، ص  132
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تمت الإشارة أعلاه إلى أن التفويض هو أن يعهد الرئيس الإداري )الأصيل( 

بممارسة جانب من اختصاصاته التي يستمدها من النصوص القانونية إلى موظف 

ى آخر)المفوض إليه(، وفقا للنصوص القانونية. ومع ذلك، هناك تصرفات أخر

 مشابهة للتفويض، والمتمثلة في الحلول )أ( والإنابة )ب(.
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 :(La substitution ou la suppléance)الحلول  -أ

ون يقصد بالحلول انتقال جميع اختصاصات الأصيل في حالة قيام مانع يحول د

 ممارسته لاختصاصاته، إلى موظف آخر بقوة القانون.

من مباشرة الاختصاصات المنوطة فالحلول يفترض قيام مانع  يمنع الأصيل 

به. والمانع قد يكون بصفة مؤقتة، كالعطلة، أو التوقف عن الخدمة في الوظيفة. وقد 

يكون المانع بصفة دائمة، كالتسريح من الوظيفة، أو الإحالة على التقاعد، أو الوفاة. 

والحلول يتم بقوة القانون عند تحقق المانع، أي أن الشخص الذي سوف يمارس 

لاختصاصات التي كانت بيد الأصيل، يقوم بها مباشرة دون حاجة لصدور قرار ا

بذلك. والأصل أن يكون الحلول كليا، أي شاملا لجميع الاختصاصات التي كان 

يمارسها الأصيل، إلا إذا وجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، ففي هذه الحالة، 

 .133يجب احترام النص القانوني

 :(L’intérim)الإنابة  -ب

ويقصد بها أن تصدر جهة إدارية قرارا بتعيين أحد الموظفين لممارسة 

اختصاص موظف آخر تغيب لسبب من الأسباب عن مزاولة مهامه. فالإنابة تفرض 

ثلاثة أطراف هي: الطرف الأول وهو الأصيل الذي تغيب عن ممارسة مهامه. أما 

لإنابة. وغالبا ما تكون الطرف الثاني، فهو المنيب، أي الجهة التي أصدرت قرار ا

هذه الجهة جهة رئاسية لكل من الأصيل والنائب. مع ملاحظة أن هذه الجهة، يجب 

عليها أن تستند عند إصدارها لقرار الإنابة إلى نص قانوني يسمح بذلك، أو إلى مبدأ 

من المبادئ العامة للقانون. أما الطرف الثالث، فهو النائب الذي صدر له قرارا 

 .134ختصاصات الأصيللمباشرة ا

لحلول يتمثل الفرق بين التفويض واالفرق بين التفويض والحلول والإنابة:  -2

 والإنابة فيما يلي:

التفويض والإنابة أعمال إدارية تحتاج إلى صدور قرار. وإذا كان هذا القرار  -أ

يصدر في التفويض من الأصيل، فإنه يصدر في حالة الإنابة من جهة إدارية أخرى. 

أما الحلول فإنه يتم بقوة القانون عند تحقق سببه، ودون أي تدخل من الأصيل أو أية 

 .135جهة أخرى

                                                             
133BERNARD Pierre ,op.cit, p 42 

 .72ص. راد بدران، محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، المرجع السابق، م 134
 98لباد ناصر ، مرجع سابق ،  135
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في حالة التفويض فإن الأصيل باق، بحيث يمارس الاختصاصات التي لم  –ب

يتنازل عنها للمفوض إليه، بل إنه يمارس سلطته الرئاسية على المفوض إليه 

حالتي الحلول والإنابة فلا وجود للأصيل، ذلك أنه باعتباره رئيسا إداريا له. أما في 

 .136لا يمكن تصور وجود الحال أو النائب إلا باختفاء الأصيل

التفويض جزئي، فهو لا ينصب سوى على جزء من اختصاصات الأصيل.  –ج

أما الحلول والإنابة فهما كليان، أي يشملان كل الاختصاصات التي كان يمارسها 

 .137الأصيل

التفويض لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره الاختصاصات التي في  -د

فرت تلقاها عن طريق التفويض.أما الحال والنائب بإمكانه أن يفوض غيره إذا تو

 الشروط القانونية للتفويض.

ترتبط القرارات الصادرة في التفويض بمرتبة المفوض إليه في السلم  -ه

لأصيل في لول والإنابة، فإنها تأخذ مرتبة االإداري. أما القرارات الصادرة في الح

 السلم الإداري.

أما  يتحمل الأصيل المسؤولية بالنسبة للأعمال الصادرة إعمالا للتفويض. –و

في  المسؤولية عن الأعمال الصادرة إعمالا للحلول أو للإنابة، فتحملها الحال

 الحلول، والنائب في الإنابة.

 الإدارية: المطلب الثالث : عناصر المركزية

ي: تقوم المركزية الإدارية على ثلاثة أركان أو عناصر أو دعائم أساسية ه

لسلمي اتركيز الوظيفة الإدارية في يد السلطة المركزية )الفرع الأول(، والتدرج 

 )الفرع الثاني(، وأخيرا على فكرة السلطة الرئاسية )الفرع الثالث(.

 يد السلطة المركزية: الفرع الأول: تركيز الوظيفة الإدارية في

ومعنى ذلك تركيز سلطة ممارسة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية 

بالعاصمة، أو قد يساعدها في ذلك مجموعة من الهيئات التابعة لها والخاضعة 

لإشرافها ولرقابتها، مما يؤكد على عدم وجود أشخاص معنوية أخرى إقليمية كانت 

 .138طة المركزية في هذا النظامأو مرفقية مستقلة عن السل

 (:La hiérarchie administrativeالفرع الثاني: التدرج السلمي )
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ومعناه أن يخضع موظفي الإدارة المركزية لمبدأ التدرج الذي يأخذ شكل الهرم  

المتدرج والمترابط، بحيث تكون الدرجات الدنيا تابعة للدرجات التي تعلوها وصولا 

الإداري، وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري، إلى أعلى السلم 

الذي من خلاله تتشكل طبقتي الرئيس والمرؤوس ومن هنا تبرز علاقة التبعية 

 .139والسلطة الرئاسية

 :(Le pouvoir hiérarchique)الفرع الثالث: السلطة الرئاسية 

ية، وهي مركزية الإدارتعد السلطة الرئاسية أو الرقابة الرئاسية أهم ركائز ال

مثل تحق معترف به للرؤساء الإداريين بدون الحاجة لوجود نص قانوني بذلك، فهي 

داري، كما العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط الإ

 أنها تعبر عن التبعية الإدارية.

لا(، لى الأشخاص )أووتأخذ الرقابة الرئاسية إحدى مظهرين، فإما أن تمارس ع

 وإما أن تمارس على الأعمال )ثانيا(.

 أولا: الرقابة على الأشخاص:

تتمثل هذه الرقابة في مجموعة من الاختصاصات التي يباشرها الرئيس 

 ديبهم.الإداري تجاه مرؤوسيه، وذلك فيما يتعلق بتعينهم، وترقيتهم، ونقلهم، وتأ

 ثانيا: الرقابة على أعمال المرؤوسين:

(، Iتتضمن هذه الرقابة صورتين: فقد تكون سابقة على ممارسة هذه الأعمال )

ى وتأخذ في هذه الحالة أسلوب التوجيه والنصح والإرشاد. وقد تكون لاحقة عل

 (. II)ممارسة تلك الأعمال، وذلك من أجل التحقق من مطابقتها للنصوص القانونية 

I:الرقابة السابقة على أعمال المرؤوسين )  

ن تمثل هذه الرقابة في سلطة التوجيه والنصح، وذلك بقصد تدريب الموظفيت

إن فعلى شؤون أعمالهم، وإعانتهم على فهم النصوص القانونية.  وفي هذا الصدد 

 هذه الرقابة تكون في شكل تعليمات أو أوامر أو منشورات.

بة، تاإن هذه الرقابة قد تكون موجهة إلى موظف معين، سواء كانت شفاهة أو ك

نها تأخذ كما قد تكون موجهة إلى طائفة غير محددة من الموظفين، وفي هذه الحالة فإ

 دائما شكلا كتابيا.

ومن المستقر عليه في فقه القانون العام أن مثل هذه التوجيهات ما هي إلا 

إجراءات إدارية داخلية، أي أنها لا تعد كقاعدة قرارات إدارية قابلة للطعن فيها 

                                                             
 .29 ص.، 2015، التنظيم الإداري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، محاضرات في القانون الإداري، نادية تياب (139
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اوز السلطة. وعلى ذلك، فلا يلتزم بها سوى الموظفين الذين وجهت إليهم، بدعوى تج

 .140والذين يلتزمون من المفروض بإطاعتها، وإلا تعرضوا للمسؤولية التأديبية

عة إلا أن السؤال الذي يجب طرحه في هذا الصدد يتمثل في معرفة ما مدى طا

عة يلتزم الموظفون بإطابمعنى هل  المرؤوس للأوامر الصادرة إليه من الرئيس؟

 تلك الأوامر مهما كانت، أي سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة؟

لابد أن هنا من التمييز بين فرضين: الفرض الأول يتمثل في الأوامر المشروعة 

الصادرة من الرئيس الإداري، أما الفرض الثاني فيتعلق بالأوامر غير المشروعة 

 .141الصادرة من الرئيس الإداري

رض الأول: وفيه تكون الأوامر والتوجيهات الصادرة من الرئيس الإداري الف

ففي مثل هذه الحالة يجب على المرؤوس أن يقوم بتنفيذ تلك للمرؤوس مشروعة: 

الأوامر والتوجيهات، ذلك أن السلطة الرئاسية في مظاهرها المختلفة يمارسها من 

أكثر دراية لحاجات العمل  المفروض رؤساء لهم من الخبرة والأقدمية ما يجعلهم

الإداري، بل أكثر من ذلك، فإن الرئيس الإداري هو المسؤول الأول عن سير العمل 

الإداري في الهيئة التي يشرف عليها. لذلك فإن إطاعة الأوامر والتعليمات في هذه 

 .142الحالة أمر تمليه طبائع الأمور

اري ة من الرئيس الإدالفرض الثاني: وفيه تكون الأوامر والتوجيهات الصادر

 هنا اختلف الفقه في الجواب على هذا السؤال: غير مشروعة:

فلقد ذهب رأي إلى القول بأن المرؤوس غير ملزم باحترام تلك الأوامر 

والتعليمات، لأنه مطالب أولا باحترام القانون، ومراعاة أحكامه. والقول بغير ذلك، 

مبدأ الذي يجب أن يعمل في إطاره كل معناه الخروج على أحكام المشروعية، هذا ال

 .143من الرئيس والمرؤوس

إلا أن هذا الرأي يترتب عليه، أنه بإعطائه للمرؤوس سلطة تقدير مدى 

مشروعية الأوامر والتوجيهات الصادرة إليه من رئيسه الإداري، فإن ذلك من شأنه 

بالأعباء الملقاة إعاقة الأعمال الإدارية ذلك أن المرؤوس من أجل التهرب من القيام 

                                                             
 .43مرجع سابق ـ نادية تياب ، 140

141 Chapus René, op.cit , p 444   
127 Eisen Mann (C), op.cit , p 265 
 
142 Chapus René, op.cit , p 444   
142  
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عليه، سوف يحتج بأن الأمر الصادر إليه هو أمر غير مشروع، وفي هذا مساس 

  بمبدأ سير الأعمال الإدارية بانتظام وباضطراد.

إلى القول بعكس ذلك، إذ اعتبر بأن المرؤوس عليه أن  ولقد ذهب رأي آخر

كان الأمر، ودون  ينفذ الأوامر والتوجيهات الصادرة إليه من رئيسه الإداري مهما

البحث فيما إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة، ما دام ان العلاقة التي تربط الرئيس 

 .144بالمرؤوس هي علاقة تبعية وخضوع

به إلا أن هذا الرأي يؤخذ عليه إهماله لشخصية المرؤوس بحيث يتحول إلى ش

 آلة تنفذ الأوامر فقط.

وهو الأولى بالإتباع. ومؤدى ابقين، رأي ثالث يتوسط الرأيين الس وأخيرا هناك

هذا الرأي الأخير هو أنه إذا كانت طاعة الأوامر والتوجيهات من حيث الأصل 

واجبة على المرؤوس، حتى ولو كانت غير مشروعة، وذلك حفاظا على السير 

الحسن للمرفق العام، إلا أن الالتزام بتنفيذها مقيد من ناحية أخرى، بألا يكون وجه 

روعية واضحا أو ظاهرا، وبألا يترتب على التنفيذ إلحاق أضرار جسيمة عدم المش

 . 145بالمصلحة العامة

وعلى ذلك، يجب على الموظف العام الذي يرى بأن الأوامر والتوجيهات 

الموجهة إليه غير مشروعة، وأن عدم مشروعيتها واضحة، أن ينبه مصدر تلك 

صدور أمر من الرئيس إلى  الأوامر والتوجيهات بذلك. ومعنى ذلك أن مجرد

ة المرؤوس حتى ولو كان ذلك الأمر كتابيا، لا يعفي المرؤوس من تحمل مسؤولي

دارية التنفيذ )المسؤولية الإدارية(. ففي مثل هذه الحالات بإمكان السلطات الإ

بة المختصة أن توقع على المرؤوس عقوبات تأديبية. ويزداد الوضع خطورة بالنس

 ية(.عملية التنفيذ تشكل جريمة جنائية. )المسؤولية الجزائ للمرؤوس، إذا كانت

لمسؤولية هذا فيما يتعلق بالمسؤوليتين الإدارية والجزائية. أما فيما يتعلق با

ير مشروعة المدنية، فإن الأحكام السابقة تنطبق، ما دام أن تنفيذ المرؤوس لأوامر غ

مسؤولية الأضرار التي بدرجة واضحة، يعتبر خطأ شخصيا يترتب عليه تحمله ل

 لحقت بالغير من جراء التنفيذ.

هذا وتجدر الإشارة على أن المشرع الجزائري قد أخذ بهذا الرأي الأخير. فلقد 

من القانون المدني على ما يلي : " لا يكون الموظفون والأعوان  129 نصت المادة

                                                             
 .86تياب نادية ، مرجع سابق ص 144
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وا بها تنفيذا العموميون مسئولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قام

لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم." ومعنى 

ذلك أن هناك أوامر تكون فيها الطاعة واجبة، وأوامر لا تكون الطاعة فيها واجبة. 

وواضح أن الأوامر التي تكون الطاعة فيها غير واجبة، هي الأوامر التي يكون وجه 

 واضحا. عدم المشروعية فيها

من القانون الأساسي  31ولقد أكد المشرع الجزائري على هذا الرأي في المادة 

، فلقد نصت هذه المادة على ما يلي: "إذا تعرض الموظف 146العام للوظيفة العامة

لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، وجب على المؤسسة أو الإدارة 

يه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب العمومية التي ينتمي إليها أن تحم

 إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكولة له".

II:الرقابة اللاحقة على أعمال الموظفين ) 

 تتمثل هذه الرقابة في حق الرئيس الإداري في إقرار أعمال مرؤوسيه، أو

لهم في القيام إلغائها، أو سحبها أو الحلول محالتصديق عليها، أو القيام بتعديلها، أو 

 بها. َ

 : ( إقرار عمل المرؤوس1

إن هذا الإقرار قد يكون صريحا، وذلك إذا ما تطلبه المشرع صراحة. وفي هذه 

الحالة لا يصبح عمل المرؤوس نهائيا إلا بعد قيام الرئيس الإداري بإقراره. أما إذا 

هذا الأخير لا يصبح نهائيا مهما طال الزمن. رفض الرئيس إقرار ذلك العمل، فإن 

تحددها النصوص  –وقد يكون الإقرار ضمنيا. ومعناه أنه إذا مضت مدة معينة 

دون اعتراض الرئيس على أعمال المرؤوس، فإنه يستفاد ضمنا بأنه أقر  -القانونية

خرى، تلك الأعمال، وأصبحت بالتالي نهائية. أي أن الإقرار الضمني معناه بطريقة أ

أن حق الرئيس في الإقرار ينقلب إلى مجرد حق اعتراض على أعمال المرؤوس 

 .147خلال مدة معينة

حق الرئيس الإداري في إلغاء وسحب  ( وتتمثل الرقابة اللاحقة أيضا في:2

قرارات المرؤوس، أو تعديل آثارها كلية أو جزئيا، وأخيرا الحلول محلهم في القيام 

 .148بها

                                                             
لسنة  46، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ج.ر.ج.ج. رقم 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  146

2006. 
 .77. علاء الدين العشي ، مرجع سابق  147
 .87ص.، نادية تياب ، مرجع سابق  148
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مارسها الرئيس الإداري إما تلقائيا، وإما بناء على تظلم رفعه إن هذه الرقابة ي

الأشخاص المتضررين من الأعمال التي قام بها المرؤوس. كما أن هذه الرقابة تتم 

سواء بسبب عدم مشروعية أعمال المرؤوس، أو بسبب عدم ملاءمتها لسير العمل 

 الإداري حتى ولو كانت مشروعة.

 مركزية في الجزائر:الفرع الرابع: السلطات ال

تتجسد المركزية الإدارية في الجزائر في مستويين، يتمثل الأول في السلطات 

 المركزية العليا )أولا(، أما الثاني فيتمثل في السلطات المركزية الدنيا )ثانيا(.

 أولا: السلطات المركزية العليا في الجزائر:

رسم السياسات العامة في يقصد بالسلطات المركزية، تلك السلطات التي تقوم ب

الدولة وتشرف على تنفيذها، وتتمثل هذه السلطات في الجزائر في كل من رئاسة 

 (.II(، وفي الحكومة )Iالجمهورية )
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I:رئاسة الجمهورية ) 

هي أهم مؤسسة بالنسبة للدول التي تتبنى النظام الرئاسي، وفي الجزائر رئيس 

التنفيذية، وهو بذلك يتمتع بمركز قانوني  الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة

 .149سامي فهو الرئيس الإداري الأعلى للإدارة العامة

 وعلى ذلك فإن الحديث عن رئيس الجمهورية في الجزائر يقتضي التطرق إلى

زة (، ثم بعد ذلك لا بد من الإشارة إلى الهيئات والأجه1سلطاته وصلاحياته )

 (.2المساعدة له في أداء مهامه )

 ( سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية:1

 بالرجوع إلى الدستور الجزائري يتضح بأن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات

ة وصلاحيات متنوعة ومتعددة، فمنها ما هو تنفيذي ومنها ما هو مرتبط بالسلط

حوال التشريعية، ومنها ما هو مرتبط بالسلطة القضائية، ومنها ما هو مرتبط بالأ

 غير العادية.

سيتم فوبما أن محور الدراسة في هذا المقياس يقتصر فقط على المجال الإداري 

فيما  التطرق فقط إلى الصلاحيات الإدارية لرئيس الجمهورية والتي يمكن إجمالها

 يلي:

 أ( سلطة التعيين في المناصب الإدارية العليا:

امة بما أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الإداري الأعلى في الإدارة الع

الجزائرية، فإن الدستور يخول له صلاحية تعيين المسؤولين السامين في الدولة مثل 

الوزير الأول، فهو الذي يعينه بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وله كذلك أن ينهي 

. كما أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة 150مهامه

 .151الوزير الأول

ذلك يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية التعيين بموجب في وبالإضافة إلى 

 1996من الدستور الجزائري لسنة  92الوظائف المنصوص عليها في المادة 

 والمتمثلة فيما يلي:

 الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدسّتور،  -

 الوظائف المدنيةّ والعسكريةّ في الدوّلة، -

                                                             
له أن  .البلاد وخارجهاويجُسّد الدوّلةَ داخل  .وهو حامي الدسّتور .جسّد رئيس الجمهوريّة، رئيس الدوّلة، وحدة الأمّة"ي (149

 ، مشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لسنة  84ة" المادة يخاطب الأمّة مباشر
 ، مشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لسنة  91المادة  (150
 ، مشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لسنة  93المادة  (151
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 الوزراء، التعّيينات التّي تتمّ في مجلس -

 الرئيس الأول للمحكمة العليا، -

 رئيس مجلس الدوّلة، -

 الأمين العامّ للحكومة، -

 محافظ بنك الجزائر، -

 القضاة، -

 مسؤولوا أجهزة الأمن، -

 .الولاة -

 المسيريين لسلطة الضبط -

إلى كما لرئيس الجمهوريةّ أن يعينّ سفراء الجمهوريةّ والمبعوثين فوق العادة 

الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثلّين الدبّلوماسييّن الأجانب 

 .152وأوراق إنهاء مهامهم

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مرسوم رئاسي وسع من صلاحيات رئيس 

الجمهورية في التعيين لتشمل جميع القطاعات الوزارية والإدارية والإقليمية 

 .153للدولة

 ب( سلطة التنظيم:

ي. يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة التنظيم، كنوع من أنواع الاختصاص القاعد

 فبإمكان رئيس الجمهورية أن يضع قواعد عامة ومجردة عن طريق سلطة التقرير

من  143ادة المستقلة التي يتمتع بها والممنوحة له وفقا لأحكام الدستور، إذ تنص الم

الأولى على ما يلي: "يمارس رئيس في فقرتها  1996الدستور الجزائري لسنة 

 الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ...".

 ( الأجهزة والهيئات المساعدة لرئيس الجمهورية:2

تتمثل الأجهزة والهيئات المساعدة لرئيس الجمهورية في أدائه لمهامه 

رية )أ(، بعة لرئاسة الجمهووصلاحياته الدستورية في كل من: الأجهزة الإدارية التا

 وفي الهيئات الاستشارية )ب(.

  

                                                             
 ،  المعدل و المتمم مشار إليه سابقا.1996فقرة من الدستور الجزائري لسنة  92المادة  (152
يتعق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،  2020فيفري  2مؤرخ في  39-20المرسوم الرئاسي رقم   (153

 .30، ج ر ج ج عدد 122-20المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2020لسنة 6ج.ر.ج.ج.عدد
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 أ( الأجهزة الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية:

، يتبين بأن 154بالرجوع إلى النصوص المنظمة لمصالح رئاسة الجمهورية

 إدارة رئاسة الجمهورية تضم المصالح التالية:

 .156ومدير للديوان 155ديوان لرئاسة الجمهورية يتألف من رئيس للديوان -

 .157أمانة عامة لرئاسة الجمهورية على رأسها الأمين العام لرئاسة الجمهورية -

 .158أمانة عامة للحكومة على رأسها الأمين العام للحكومة -

 .159كتابة خاصة -

 .160مستشارون -

 .161مجموع هياكل رئاسة الجمهورية أو الهياكل التابعة لها -

رئاسة  بعة لها تقوم بإدارة العمل على مستوىولكل من هذه المصالح مديريات تا

 الجمهورية كل على حسب اختصاصها المنصوص عليه.

  

                                                             
، المحدد لصلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، 2023سبتمبر 26مؤرخ في  331-23المرسوم الرئاسي رقم  154

 ،.2023لسنة  62ج.ر.ج.ج. رقم 
 المصدر نفسه. 331-23من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة 155
 المصدر نفسه 331-23من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة 156
 المصدر نفسه. 331-23من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة  157
 المصدر نفسه. 331-23من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة  158
 المصدر نفسه. 331-23من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة  (159
 المصدر نفسه. 331-23 رقم من المرسوم الرئاسي 5المادة 160
 المصدر نفسه. 331-23من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة  161
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 ب( الهيئات الاستشارية لرئاسة الجمهورية:

رير يقتصر دور هذه الهيئات على تقديم الرأي والمقترحات والتوصيات والتقا

 1996لسنة لرئيس الجمهورية متى طلب منها ذلك. ولقد نص الدستور الجزائري 

ر على البعض منها مما يجعلها مؤسسات دستورية، في حين تم تأسيس البعض الآخ

 منها بموجب التنظيم.

 وعلى كل فإن أهم هذه الهيئات الاستشارية تتمثل فيما يلي:

 .162المجلس الإسلامي الأعلى -

 .163المجلس الأعلى للأمن -

 .164المجلس الوطني لحقوق الإنسان -

 .165للشبابالمجلس الأعلى  -

 .166الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالسلطة  -

 .167المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -

 .168المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي -

  

                                                             
 ، المعدل و المتمم مشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لسنة  195المادة  162
 ، المعدل و المتمم ،.1996من الدستور الجزائري لسنة  197المادة 163
 المعدل و المتمم. ،1996من الدستور الجزائري لسنة  198المادة  164
 نفسه،.المصدر  ،1996من الدستور الجزائري لسنة  200المادة  165
 ، المصدر نفسه ،.1996من الدستور الجزائري لسنة  202المادة  166
 ، المصدر نفسه ،.1996من الدستور الجزائري لسنة  204المادة 167
 ، المصدر نفسه ،.1996من الدستور الجزائري لسنة  206المادة 168
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II:الحكومة ) 

وتتشكل  تعد الحكومة القطب الثاني في السلطة التنفيذية بعد رئاسة الجمهورية،

 (.2) ( ومن الوزراء1من الوزير الأول )

 ( الوزير الأول:1

. 169يعين الوزير الأول في منصبه وتنهى مهامه من طرف رئيس الجمهورية

وبما أن منصب الوزير الأول سياسي بطبيعته فقد يوحي ذلك بأن لرئيس الجمهورية 

السلطة التقديرية الواسعة في تعيين من يشاء، خاصة وأن النص الدستوري قد جاء 

 عاما.

جسد ئيس الجمهورية الحامي الأول للبلاد والدستور والمإلا أنه وباعتبار ر

الأول،  لوحدة الأمة، فإن الأمر يفرض عليه أن يراعي عدة اعتبارات لاختيار وزيره

 من أهمها الكفاءة والسمعة والانتماء السياسي.

ه وتجدر الإشارة إلى أن للوزير الأول هو الآخر جملة من الصلاحيات تخول

و يعمل على نفيذية البحتة المسندة إليه بموجب أحكام الدستور، فهالقيام بالمهمة الت

 تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وله في ذلك ما يلي:

 .171وعلى البرلمان 170ضبط برنامج عمله وعرضه على مجلس الوزراء -

 توزيع الصلاحيات على أعضاء الحكومة. -

 .172السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات -

 .173عات الحكومةيرأس اجتما -

 .174يوقع المراسيم التنفيذية -

 .175الإدارة العمومية المرافق و  يسهر على حسن سير -

 .176يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية -

تساعده في قيادة العمل  177هذا وتجدر الإشارة إلى أن للوزير الأول مصالح

 الحكومي تتمثل في كل من:
                                                             

 ، مشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لسنة  104المادة  (169
 ،المصدر نفسه.1996من الدستور الجزائري لسنة  110المادة  (170
 المصدر نفسه. ،1996من الدستور الجزائري لسنة 111المادة  (171
 المصدر نفسه. ،1996من الدستور الجزائري لسنة  112المادة  (172
 ، المصدر نفسه.1996من الدستور الجزائري لسنة 112المادة  (173
 ، المصدر نفسه.1996من الدستور الجزائري لسنة 112المادة  (174
 ، مشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لسنة   112المادة (175
 ، مشار إليه سابقا.1996من الدستور الجزائري لسنة   112المادة (176
، المتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه، 2009فيفري  7المؤرخ في  63-09من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  (177

 .2009لسنة  10ج.ر.ج.ج. رقم 
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 مدير للديوان. -

 للديوان.رئيس  -

 مكلفين بمهمة. -

 ( الوزراء:2

إضافة للوزير الأول تتألف الحكومة من عدة وزراء يترأس كل منهم قطاع 

إداري محدد يسمى بالوزارة، التي تعد أصدق صورة لنظام المركزية الإدارية، ذلك 

أن عمل الوزارة عمل إداري محض، وعلى رأسها الوزير الذي يعد الموظف الأعلى 

 .178لهرم التسلسليرتبة في ا

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارات عبارة عن أقسام إدارية، أي أنها لا تتمتع 

بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة، وبذلك فإن الوزراء حينما 

يباشرون أعمالهم، إنما يقومون بذلك في الواقع باسم الدولة ولحسابها، باعتبار أن 

 .179العام الذي تنطوي تحت لوائه مختلف الوزاراتالدولة هي الشخص المعنوي 

كما أن الوزارات تخضع لقاعدة التخصص. أي أن كل وزارة تهدف إلى تحقيق 

غرض معين، ولذلك فهي تتعدد بتعدد هذه الأغراض. وعلى هذا الأساس فإن اختيار 

 الوزراء في معظم الدول، ومنها الجزائر يتم في أغلب الأحيان على أساس انتمائهم

من بين المتخصصين في مجال نشاط الوزارات التي يعملون بها )التقنوقراطيين(، 

وذلك لإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع ملاحظة أن كل وزارة من 

الوزارات إنما تمارس نشاطها على مستوى الدولة ككل، على أساس أنها ممثلة 

 .180للسلطة الإدارية المركزية

 زية الدنيا في الجزائر:ثانيا: السلطات المرك

ة تمت الإشارة سابقا إلى أن عدم التركيز الإداري عبارة عن صورة من صور

لى عالمركزية الإدارية المبسطة، وهو كأسلوب للتنظيم الإداري يعتمد بالأساس 

ها عبر توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية العليا في العاصمة وممثلي

 الأقاليم.

                                                             
 .73ص. ، المرجع السابقعلاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري،  (178
 .105ص. راد بدران، محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، المرجع السابق، م (179
 .105ص. ، المرجع السابق ، عمار بوضياف180
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السلطة المركزية عبر الأقاليم هم من ينطبق عليهم وصف السلطات إن ممثلي 

(، ذلك أن كلا II( ورئيس الدائرة )Iالمركزية الدنيا، ويتجسدون في كل من الوالي )

 .181الوظيفتين تصنفان ضمن الوظائف العليا في الدولة

I:الوالي ) 

عنها على مستوى  183أو مندوبا 182يعتبر الوالي ممثلا للدولة ومفوضا للحكومة

 الولاية، وهو بذلك الواسطة الحتمية بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية.

ونظرا لكون منصب الوالي من المناصب العليا للدولة فإن مسألة تعيينه وإنهاء 

مهامه تكون بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية، وذلك وفقا 

 .184لشروط محددة قانونا

ن مباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الإقليمي جملة وللوالي باعت

 (.2) ( كما أنه له أجهزة إدارية تابعة له تساعده في تأدية مهامه1الصلاحيات )

 ( صلاحيات الوالي:1

يمكن تحديد الصلاحيات  186والتنظيمية 185استنادا إلى النصوص القانونية

 العامة للوالي فيما يلي:

ليه فهو للدولة ومندوبا للحكومة على مستوى الولاية، وع يعتبر الوالي ممثلا -

تلقاها من يعمل على تنفيذ قرارات الحكومة. وهذا زيادة على تنفيذ التعليمات التي ي

 كل وزير من الوزراء.

 يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات. - 

                                                             
عليا في الدولة ، المحدد لقائمة الوظائف ال1990جويلية  25المؤرخ في  227-90من المرسوم التنفيذي رقم  1أنظر المادة  (181

م التنفيذي ، المعدل والمتمم بموجب المرسو1990لسنة  31بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، ج.ر.ج.ج. رقم 

خ في المؤر 142-95، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 1991لسنة  16، ج.ر.ج.ج. رقم 1991أفريل  6المؤرخ في  86-91رقم 

متمم ، ال1995نوفمبر  4المؤرخ في  348-95، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 1995لسنة  28، ج.ر.ج.ج. رقم 1995ماي  20

 66ر.ج.ج. رقم ان رئاسة الجمهورية، ج.، المحدد لقائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنو225-90للمرسوم الرئاسي رقم 

حكام القانون ، المحدد لأ1990جويلية  25المؤرخ في  230-90من المرسوم التنفيذي رقم  7و 2؛ أنظر كذلك: المادتين 1995لسنة 

ب مم بموج، المعدل والمت1990لسنة  31الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، ج.ر.ج.ج. رقم 

 .1991لسنة  41، ج.ر.ج.ج. رقم 1991أوت  24المؤرخ في  305-91المرسوم التنفيذي رقم 
 المتعلق بالولاية، مشار إليه سابقا. 07-12من القانون رقم  110المادة  (182
 المعدل والمتمم، مشار إليه سابقا. 230-90من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  (183
، المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون 1990جويلية  25المؤرخ في  226-90من المرسوم التنفيذي رقم  21أنظر المادة  (184

المؤرخ  04-94، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 1990لسنة  31وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ج.ر.ج.ج. رقم 

، 2008ماي  11المؤرخ في  141-08سوم التنفيذي رقم ، وبموجب المر1994لسنة  1، ج.ر.ج.ج. رقم 1994جانفي  2في 

 .2008لسنة  24ج.ر.ج.ج. رقم 
 المتعلق بالولاية، مشار إليه سابقا. 07-12القانون رقم  (185
المعدل والمتمم، مشار  230-90المعدل والمتمم، مشار إليه سابقا؛ المرسوم التنفيذي رقم  227-90المرسوم التنفيذي رقم  (186

 إليه سابقا.
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ى على مستويسهر على تنشيط وتنسيق ورقابة عمل المصالح التابعة للدولة  -

 ولاية.الولاية، وبالتالي له دور هام في مجال التنمية الاقتصادية على مستوى ال

ر على كما يعتبر الوالي هيئة تنفيذية، إذ يتولى تنفيذ القرارات التي تسف -

 مداولات المجلس الشعبي الولائي.

 حسب كما يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، -

 الأشكال والشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية.

م للوالي صلاحيات في مجال الأمن. فهو المسؤول عن المحافظة على النظا -

ب وضع العام والأمن والسلامة والسكينة العامة داخل إقليم الولاية. ولهذا السب

 دد.المشرع تحت تصرفه مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في هذا الص

 ( الأجهزة الإدارية المساعدة للوالي:2

قليمي، نظرا للدور الهام الذي يقوم به الوالي لتمثيل الدولة على المستوى الإ

التي وفمن الطبيعي أن يساعده في ذلك مجموعة من الأجهزة الإدارية والاستشارية 

 تتكون مما يلي:

 الكتابة العامة. -

 الأمانة العامة. -

 .المفتشية العامة -

 الديوان. -

 الدائرة. -

 مجلس الولاية. -

 مديرية الإدارة المحلية. -

 مديرية التنظيم العام. -

 

II الوالي المنتدب ) 

استحدث  المشرع الجزائري المقاطعات الإدارية في ولايات الجنوب بموجب 

، و مقاطعات إدارية في المدن الكبرى و بعض 187 140-15المرسوم الرئاسي رقم 

دون أن يحدد الطبيعة  188 337-18المدن الجديدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

القانونية للمقاطعة الإدارية ، ما إن كانت جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية 

                                                             
  29، يتضمن إ حداث مقاطعات إدارية ، ج ر عدد2015ماي  27مؤرخ في  140-15مرسوم رئاسي رقم   187
هام الوالي مؤرخ في في المدن الكبرى و في بعض المدن الجديدةو تحديد قواعدتنظيمها و سيرها و كذا م 337_18مرسوم رئاسي رقم  188

 29المنتدب، ج ر عدد 
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إلى ولاية أو أنها عبارة عن وحدة إدارية إنتقالية تضمن الإنتقال من مقاطعة إدارية 

 .189كاملة الصلاحيات 

يجسد الوالي المنتدب صورة لعدم التركيز الإداري، نظرا للصلاحيات الموكلة له، 

الإدارية التي تساعده في القيام بالمهام المسندة له. بالرجوع  والأجهزة والهياكل

منصب الوالي المنتدب، فقد نص  للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم

المنظم للمقاطعات الإدارية أنه يتمتع الوالي 190 140-15رئاسي رقم المرسوم ال

المنتدب بجملة من الصلاحيات المتعددة والمتنوعة كلها تحت سلطة الوالي. 

وسوف نقسمها الى قسمين: الأول وهي صلاحياته باعتباره ممثلا للدولة نتناولها 

 ارية في المطلب الثانيفي المطلب الأول، والأخرى باعتباره ممثلا للمقاطعات الإد

 صلاحيات الوالي المنتدب بصفته ممثلا للدولة .1

 09مادة يمثل الوالي المنتدب عدم التركيز الإداري، حيث تنص الفقرة الأولى من ال

على أن: "تنظم المصالح غير الممركزة  15-140من المرسوم الرئاسي رقم 

ح للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية في شكل مديريات منتدبة." إن المصال

 ديريات منتدبة على مستوىغير الممركزة للدولة والتي تم تنظيمها في شكل م

هي والمقاطعة الإدارية تم انشاء احدى عشرة مديرية منتدبة في مجالات منتدبة 

 : كالآتي 

 المديرية المنتدبة للطاقة-

 المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار -

 المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية، -

 المديرية المنتدبة للتجارة-

 موارد المائية والبيئيةالمديرية المنتدبة لل -

 المديرية المنتدبة للأشغال العمومية، -

 المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية-

                                                             
 1، عدد  5سياسية ، مجلد الإدارية في التنظيم الإقليمي الجزائري ، مجلة القانون الدستوري و المؤسسات ال فيصل بن زحاف ، نظام المقاطعة  189

 , 1، ص2021، جامعة وهران ، 
 ، المصدر نفسه 140-15مرسوم رئاسي رقم   190
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 المديرية المنتدبة للتشغيل -

 ، المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي

 -، المديرية المنتدبة للشباب والرياضة،

 .لتقليدية والتكوين المهنيالمديرية المنتدبة للسياحة والصناعة ا -

تراح يمكن إنشاء مديريات منتدبة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على اق -

 من الوزراء المعنيين

 بعد أخذ رأي والي الولاية .

 منتدبال وتشمل الإدارة العامة في المقاطعة الإدارية الموضوعة تحت سلطة الوالي

  المصالح التالي 

 الأمانة العامة،-

 الديوان، - 

 ،مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية -

ويباشر المدير المنتدب المهام المخولة للمدير الولائي على مستوى المقاطعة  

 .191الإدارية

لتنفيذية يمارس عليها الوالي المنتدب صلاحياته فالمديريات المنتدبة والمديريات ا

 تمارس مهامها في

في  الجغرافية للمقاطعة الإدارية وتعمل على تنفيذ سياسة الدولةنطاق الحدود 

 مختلف المجالات

ن الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، الفلاحية، السياحية والتشغيل، السك

مية والعمران ...... إلخ لأجل تلبية حاجات المواطنين والعمل على تحقيق التن

 .المحلية

                                                             
المقطعات الإدارية ، ج ر ج ج عدد ، يتضمن تنظيم  2015ماي  28مؤرخ في  141-15من المرسوم التنفيذي رقم 24،23،23انظر المواد 191

29 
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 منتدب في مجال حفظ النظام العامالفرع الأول: صلاحيات الوالي ال

يسهر الوالي المنتدب على حماية النظام العام و المتمثل في الأمن العمومي 

. يقترح على والي 192بمساهمة مصالح أمن المقاطعة الادارية وبالتنسيق معها

 الولاية التدبير الذي يراه ضروريا للحفاظ على النظام

على تنفيذه ومتابعته وتعد الصحة العام وأمن الأشخاص والممتلكات ويسهر 

العام وتتجسد في السهر على نظافة الأماكن  العمومية من عناصر النظام

والالمعروضة للبيع ونظافة المؤسسات والوقاية من الأمراض المعدية. وتعد 

ي السكينة العامة من عناصر النظام العام ويقصد بها المحافظة على الهدوء ف

 .مية مثل مكبرات الأصوات والأبواق ...الخالطرقات والأماكن العمو

 اتالفرع الثاني: صلاحيات الوالي المنتدب في مجال تنفيذ القوانين والتنظيم

يسهر الوالي المنتدب على تنفيذ القوانين والتنظيمات واللوائح الصادرة عن 

والولاية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي وكل  193السلطات الإداريةالمركزية

 .لك تحت سلطة الواليذ

 

 صلاحيات الوالي المنتدب بصفته ممثلا للمقاطعة الإدارية.2  

ي التام، لم يعترف المشرع للمقاطعة الإدارية بالشخصية المعنوية والاستقلال المال

ع على المنتدب تفويض بالإمضاء من قبل والي الولاية لأجل التوقي ويتلقى الوالي

الي القرارات والمقررات التي لها علاقة بمهامه، ويتلقى تفويض بالإمضاء من و

، الولاية يمنحه صفة أمر بالصرف ومن ثم يعتمد لدى المحاسب العموميالمعتمد

لإدارية. استوى المقاطعة ويلزم بإعلام والي الولاية بالعمليات التي يمارسها على م

ع بالشخصية الولاية المقاطعة الإدارية أمام القضاء لكونها لا تتمت بينما يمثل والي

 .المعنوية والاستقلال المالي

 : يرأس إدارة المقاطعة الإدارية1

                                                             
،  2، عدد  3مسيلة  مجلد   آمال قصري ،  النظام القانوني للمقاطعة الإدارية في الجزائر ،  مجلة العلوم القانونية و السياسية ، جامعة ال  192

 694، ص 2019
لأكاديمية للبحث ، المجلة ا140-18وم الرئاسي رقم شرشاري فاروق ، النظام القانوني للمقاطعات الإدارية في الجزائر في ضوء المرس  193

 483، ص 2017،  1، عدد 15القانوني ، جامعة بجاية ،  مجلد 
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إن السلطة الرئاسية هي العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس أثناء 

توضع تحت سلطة الوالي المنتدب إدارة تتشكل من 194الإداري. ممارسة النشاط

رئيس الديوان ومديرية منتدبة للتنظيم  أمانة عامة يديرها أمين عام وديوان يديره

تتفرع عند  والشؤون العامة والإدارة المحلية يديرها مدير منتدب، ويمكن أن

لى هياكل الإدارة الاقتضاء إلى مديريتين منتدبتين. تحتوي المقاطعة الإدارية ع

 .العامة والمديريات المنتدبة وهيئة تنفيذية تسمى بمجلس المقاطعة الإدارية

ويتشكل من المديرين التنفيذيين مجلس المقاطعة الإدارية  الوالي المنتدب  يرأس

التابعين للمقاطعة الادارية، ويعد اطاراتنسيقيا وتشاوريا للمصالح الموجودة على 

. يمارس الوالي المنتدب كل مظاهرالسلطة الرئاسية 195داريةمستوى المقاطعة الا

للحفاظ على حسن سير المرفق العام، و له سلطة تعيين المرؤوسين وتثبيتهم 

وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وله سلطة اصدار أوامر و تعليمات وإرشادات شفوية 

 .196أو كتابية وتوجيهات

 التنسيق والرقابة .2

مجلس المقاطعة الإدارية التي يتشكل من المديرين  ينشأ لدى الوالي المنتدب

للمقاطعة. يمثل مجلس المقاطعة الإطار الذي يتم التشاور على  المنتدبين التابعين

مستواه لمصالح الدولة في المقاطعة، ويعد الإطار التنسيقي لأنشطتها و أعمالها 

في مجال تنفيذ قرارات مجلس الولاية، ويخضع سير مجلس المقاطعة لنفس 

بإعلام  القواعد التي تطبق على مجلس الولاية. ويلزم أعضاء مجلس المقاطعة

الوالي المنتدب والمديرين الولائيين المعنيين بصورة منتظمة بالأمور التي 

وكذا يعملون على تبليغه بكامل المعلومات أو التقارير أو الدراسات .يضطلعون بها

ويحدد النظام الداخلي  مهام مجلس المقاطعة. أو الاحصائيات الضرورية لأداء

والجماعات المحلية. ينعقد  ف بالداخليةللمجلس بقرار صادر عن الوزير المكل

مجلس المقاطعة في دورة عادية مرتين في الشهر برئاسة الوالي المنتدب ويمكنه 

                                                             
 485شرشاري فاروق ، االمرجع السابق ، ص  194
  702آمال قصير ، المرجع السابق ، ص   195
 489شرشاري فاروق ، مرجع سابق ، ص  196
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أن يعقد اجتماعات غير عادية استدعاء من الوالي المنتدب اذا تطلب الوضع 

 .197ذلك

 ويشارك  رؤساء  المجالس  الشعبية  البلدية  المعنية  في  أشغال  مجلس  

 استشارية.  اطعة  بصفةالمق

ه يمارس يعتبر الوالي المنتدب ممثلا للوالي على مستوى المقاطعة الإدارية، وعلي 

نسق يأعمال المرؤوسين بإقرار عمل المرؤوس أو تعديله أو إلغائه.  الرقابة على

حرص المقاطعة تحت سلطة الوالي حيث ي الأمين العام للمقاطعة وينشط عمل هياكل

داري ويضمن استمراره، وينسق وينشط ويتابعأعمال مصالح على العمل الإ

بع وأجهزة الدولة، وكذا ينسق ويتابع أنشطة المديرين المنتدبين، وينشط ويتا

لبلديات برامج التجهيزات العمومية...الخ. وكذا الرقابة على أنشطة ا عملية تنفيذ

 .التابعة للمقاطعة الإدارية تحت سلطة الوالي

قرارات المنتدب على تنفيذ القوانين والتنظيمات  المعمول بها و كما يسهر الوالي

الولاية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي، على مستوى  الحكومة ومجلس

 المقاطعات الإدارية، وكل ذلك تحت سلطة والي الولاية.

ة مقاطعة إدارية جديد 14فإنه تم استحداث 337-18رقم ووفق المرسوم الرئاسي 

، فإن هذه المقاطعات تتوزع بين بوعينان ا له ولاة منتدبون، ووفقيسيرها 

لترك ا)البليدة(، سيدي عبد الله )الجزائر العاصمة(، ذراع الريش )عنابة(، عين 

خروب وأرزيو وبئر الجير والسانية وواد تليلات )بولاية وهران(، علي منجلي وال

 .قسنطينة(وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة )بولاية 

كما تضمن المرسوم الرئاسي، تحديد مهام الوالي المنتدب، والتي تتمثل أساسا في 

تنشيط وتنـسيق ومراقبة أنـشـطـة الـبـلـديـات الـتـابـعـة للمقاطعة الإدارية وكذا 

مصالح الدولة الموجودة بها،  والمبادرة بأعمال تأهيل المصـالـح والمـؤسـسـات 

 .198ستوى المـقاطـعـة الإداريــة ومــتــابعتــهــا وقيـادتهـاالعـمـوميــة  على م

 : التكييف القانوني للولاية المنتدبة .3

                                                             
 5لسياسية ، مجلد فيصل بن زحان ، نظلم المقاطعة الإدارية في التنظيم الإقليمي الجزائري  ، مجلة القانون الدستوري و المؤسسات ا  197

 86، ص 2021،
 201فيصل بن زحان ، مرجع سابق ، ص   198
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لاستنتاج الطبيعة القانونية لأي هيئة  يجب الرجوع إلى النص المنشئ لها ، في 

أي نص صريح  199حيين لم يتضمن المرسوم الرئاسي المنشأ للمقاطعات الإدارية 

القانوني لهذه الهيئة الإدارية ، بل اكتفى بتبيان تنظيمها و تشكيلها يبين التكييف 

و كذا مهامها دون التطرق إلى تكييفها القانوني و كدا تنظيم علاقتها مع الهيئات 

 200الإدارية الأخرى و مع المواطن .

 140-15 إن القراءة المتأنية للمواد القانونية التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم

مادة  16مواد من أصل  7في الذكر يبين علاقة الرئيس  بالمرؤوس  السالف

الوالي   تضمنها المرسوم الرئاسي يلزم فيها الوالي المنتدب بالعودة و الرجوع إلى

 قبل أي إجراء يتخده في الوقت المناسب، لذلك هناك من يشبهها بالدائرة  و

عة لمعنوية عكس المقاطالإختلاف بينهما هو عدم تمتع هده الأخيرة بالشخصية ا

 الإدارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية .

III:رئيس الدائرة ) 

. 201إن الدائرة في النظام الجزائري هي عبارة عن مقاطعة إدارية تابعة للولاية

على أن الدائرة وإن كانت مقاطعة إدارية، إلا أنها لا تعتبر هيئة مستقلة )إدارة محلية(، 

بالشخصية المعنوية، فهي فقط جزء أو فرع أو قسم إداري تابع ومساعد لأنها لا تتمتع 

 للدولة، ولذلك فهي عبارة عن تطبيق لفكرة عدم التركيز الإداري.

ات الهدف من وجود الدائرة في النظام الجزائري، فهو محاولة تقريب خدم أما

 الإدارة من المواطنين، إذن هي حلقة وصل بين الولاية والبلديات.

ضع الدائرة تحت تصرف رئيس الدائرة، الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي، وتو

ا بناء على اقتراح من الحكومة، من مسؤولي المصالح المركزية والمناصب العلي

ف العليا. الأخرى في الإدارة المحلية، مع مراعاة الشروط  العامة للتعيين في الوظائ

على  لوالي في مهمة تمثيل الدولةوعلى هذا الأساس يقوم رئيس الدائرة بمساعدة ا

 المستوى المحلي.

                                                             
 702آمال قصرير ، مرجع سابق ، ص  199
  483مرجع سابق ، ص فاروق شرشاري ،   200
في الولاية  ، يضبط أجهزة الإدارة العامة1994جويلية  23المؤرخ في  215-94مرسوم التنفيذي رقم من ال 2أنظر المادة  201

 وهياكلها.
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وإذا كان رئيس الدائرة هو الذي يشرف على تسيير أعمال دائرته،  فإنه مع ذلك 

يوضع تحت سلطة الوالي السلمية عند ممارسة مهامه. وبهذه الصفة فإنه يقوم بتنشيط 

 :202عمل بلديتين أو أكثر وذلك على النحو التالي

القوانين والتنظيمات في دائرته، وحسن سير المصالح  فيسهر على تطبيق -

 الإدارية والتقنية التي يتكفل بها.

بلديات يسهل تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي، في ال -

 المعنية.

 يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها. -

 ابية .يسهر على حسن سير العمليات الانتخ -

في  يقوم بتسليم السندات والرخص التي تتعلق بتنقل الأشخاص، والتي تدخل -

 اختصاصه في حدود القانون.

 يسهر تحت رقابة الوالي على المحافظة على النظام العام. -

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان رئيس الدائرة أن يتلقى تفويضا من الوالي 

، هذا من جهة. 203قد يراها الوالي ضرورية أو مفيدةمن أجل القيام بأعمال معينة 

ومن جهة أخرى ، يجوز للوالي أن يصدر قرارا لرئيس إحدى الدوائر التابعة له 

يقضي باستخلاف رئيس دائرة أخرى، أو عدة رؤساء دوائر إذا ما تغيبوا أو وقع لهم 

 مانع مؤقت.

 

 

 المطلب الثاني:

 : (La décentralisation administrative)اللامركزية الإدارية

 إن الحديث عن اللامركزية الإدارية يتطلب بداية وضع تعريف لها )الفرع

صر الأول(، ثم التطرق إلى صورها )الفرع الثاني(، وبعد ذلك الحديث عن العنا

لنظام التي تقوم عليها )الفرع الثالث(، وفي الأخير البحث عن تطبيقات لها في ا

 .الجزائري )الفرع الرابع(

 الفرع الأول:  تعريف اللامركزية الإدارية:

                                                             
 ، مشار إليه سابقا.215-94مرسوم التنفيذي رقم من ال 9أنظر المادة  (202
 ،المصدر نفسه .215-94مرسوم التنفيذي رقم من ال 10أنظر المادة  (203



 محاضرا في القانون الإداري " التنظيم الإداري  
  2025-2024فوناس سوهسلة 

70 
 

يفة على خلاف المركزية الإدارية، يقصد باللامركزية الإدارية، توزيع الوظ

أم  الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية، وهيئات مستقلة، إقليمية كانت

 مصلحية، تباشر وظيفتها تحت رقابة الدولة .

المفهوم، لم تظهر إلا بعد ظهور وانتشار المبادئ إن اللامركزية الإدارية بهذا 

والأفكار الديمقراطية، ونتيجة للتقدم التقني والعلمي والصناعي، وما ترتب على ذلك 

من متغيرات هامة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث أصبحت 

 .204الدولة الحديثة مثقلة بالتزاماتها تجاه الأفراد

 وف جعلت من الصعب على السلطة المركزية أن تجمع بين يديهاكل هذه الظر

ى هيئات مقاليد الأمور. ومن هنا بدأ التفكير في نقل بعض الأنشطة والاختصاصات إل

يسمح  إقليمية أو مصلحية، تباشر تلك الاختصاصات استقلالا عن الدولة، وعلى نحو

 هم بأنفسهم.بإشراك أفراد الأقاليم المختلفة للدولة في تسيير شؤون

 الفرع الثاني: صور اللامركزية الإدارية:

( تتمثل صور اللامركزية الإدارية في كل من: اللامركزية الإقليمية )أولا

 واللامركزية المرفقية أو المصلحية )ثانيا(.

 أولا: اللامركزية الإقليمية:

ى وتسمى كذلك باللامركزية المحلية، ومعناها أن تمنح السلطات المركزية إل

جزء من إقليم الدولة جانبا من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح المحلية مع 

 .205تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري

لى إوتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة من صور اللامركزية الإدارية تستند 

ؤونهم المحلية فكرة الديمقراطية التي تقتضي إشراك المواطنين في تسيير ش

 والإقليمية عن طريق منحهم حق انتخاب ممثلين عنهم في المجالس المحلية.
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 ثانيا: اللامركزية المرفقية أو المصلحية:

إن هذا النوع من اللامركزية يعد ضرورة حتمية لعدم إمكانية قيام الدولة بكل 

اليب التنظيم المهام المنوطة بها لوحدها، لذلك فإنها تعد أسلوبا متطورا من أس

الإداري، إذ تقوم على أساس منح بعض المرافق العامة الوطنية أو المحلية، 

الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في إدارة شؤونها، وذلك قصد 

تمكينها من مباشرة نشاطها بطرق وأساليب تتلاءم مع طبيعة ونوعية تلك النشاطات، 

 .206ة المركزيةمع خضوعها في ذلك لرقابة السلط

 الفرع الثالث: عناصر اللامركزية الإدارية:

لح تقوم اللامركزية الإدارية بتحقق أو بتوافر ثلاثة أركان هي: وجود مصا

لإدارة  محلية أو مرفقية متميزة عن المصالح الوطنية )أولا(، ووجود هيئات مستقلة

التي تسير  هذه الهيئاتهذه المصالح الذاتية )ثانيا(، وأخيرا وجود رقابة إدارية على 

 الشأن المحلي )ثالثا(.

 أولا: وجود مصالح ذاتية متميزة:

قد توجد داخل الدولة مصالح وحاجيات محلية تختلف عن المصالح العامة لكل 

المواطنين، أي أنه قد يوجد بجانب الحاجيات العامة المشتركة والتي تهم كل مواطني 

قليم محدد دون سواهم، وهذه المصالح الدولة، حاجيات خاصة تقتصر على سكان إ

المحلية باعتبارها قضايا خاصة تتطلب لإدارتها مرافق عامة متميزة عن المرافق 

 .207الوطنية، والتي يطلق عليها عادة اسم المرافق العامة المحلية

لاعتماد ويمكن التمييز بين المصالح المحلية الذاتية وبين المصالح الوطنية با

 (.II(، أو على الأسلوب الفرنسي )Iالانجليزي )إما على الأسلوب 

Iالأسلوب الانجليزي للتمييز بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية ): 

ولا  وفقا للأسلوب الإنجليزي، يتم تحديد المصالح الذاتية على سبيل الحصر،

يجوز للمجالس المحلية أن تمارس أي اختصاص لم ينص عليه المشرع صراحة. 

أي أن السلطة المركزية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في ممارسة النشاط 

 .حددها المشرعالإداري للدولة، وأما المجلس المحلية تتدخل بناء على نصوص 

على أن المشرع هنا لا يتبع نمطا موحدا في تحديده للمصالح المحلية، بل يغاير 

بينها تبعا لظروف كل منطقة على حدة. وعلى ذلك ما قد يعتبر مرفقا محليا في إقليم 
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معين، قد لا يعد كذلك في إقليم آخر، والعكس صحيح. وعلى هذا الأساس تنوعت 

 .208لترا لدرجة يصعب التمييز بينهاالمصالح المحلية في انج

II:الأسلوب الفرنسي للتمييز بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية ) 

 وهو على عكس الأسلوب الانجليزي، إذ يقوم المشرع هنا بتحديد اختصاصات

 السلطة المركزية مع منح الهيئات اللامركزية اختصاصا عاما، وعلى ذلك فإن

 ذا الأسلوب هي التي تحدد مصالحها الذاتية.الهيئات المحلية وفقا له
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 تية:ثانيا: الاعتراف بوجود هيئات مستقلة لإدارة المصالح المحلية أو الذا

ويقصد بذلك، ضرورة وجود هيئات مستقلة عن السلطة المركزية، عن طريق 

 الاعتراف لها بالشخصية المعنوية، التي تمكنها من اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات

 .209لتسيير الشأن المحلي ودونما تدخل من السلطة المركزية

نتخاب في على أن هذا الاستقلال قد لا يتحقق إلا إذا تم الاعتماد على أسلوب الا

لة مثلى اختيار الأعضاء المشكلين للهيئات المحلية. فالانتخاب ضمانة أساسية ووسي

 ة.تسيير شؤونهم المحليلتحقيق الديمقراطية التي تفرض مشاركة المواطنين في 

ومع ذلك فإن فكرة الانتخاب لا تصلح إلا بالنسبة للصورة الأولى من 

زية المرفقية اللامركزية الإدارية ألا وهي اللامركزية الإقليمية، أما بالنسبة للامرك

ذلك  أو المصلحية فإنها تقوم على أساس التعيين من جانب السلطة المركزية، ومع

 تقلالية كأثر من آثار اكتسابها للشخصية المعنوية.فإنها تتمتع بالاس

 ثالثا: وجود رقابة إدارية على الهيئات اللامركزية:

ى الإطلاق إن استقلالية الهيئات اللامركزية )محلية كانت أو مرفقية( لا يعني عل

 لاوجود انفصال مطلق بينها وبين السلطة المركزية، ذلك أن هذه الهيئات جزء 

زية عن لة وبالتالي لا بد من إخضاعها لرقابة وإشراف السلطة المركيتجزأ من الدو

 طريق ما يسمى بالرقابة الإدارية أو الوصاية الإدارية.

لهدف (، ثم البحث حول اIوعلى ذلك لا بد من تحديد فكرة الرقابة الإدارية )

السلطة بين (، ثم العمل على التمييز بينها وIIمن إقرارها على الهيئات اللامركزية )

ائل هذه (، وأخيرا التطرق إلى بيان وسIIIالرئاسية المعروفة في النظام المركزي )

 (.IVالرقابة )

I:تحديد فكرة الرقابة الإدارية ) 

يقصد بالرقابة الإدارية أو الوصاية الإدارية "... مجموع السلطات التي يقررها 

لهم قصد حماية القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات اللامركزية وأعما

، فالرقابة الإدارية أداة قانونية تضمن وحدة الدولة بإقامة 210 المصلحة العامة ..."

 علاقة قانونية دائمة ومستمرة بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية.

II:أهداف الرقابة الإدارية ) 

                                                             
 .36 ص.، المرجع السابق، محاضرات في القانون الإداري، نادية تياب (209
 .177عمار بوضياف، مرجع سابق ، ص.  (210



 محاضرا في القانون الإداري " التنظيم الإداري  
  2025-2024فوناس سوهسلة 

74 
 

أن إن الاستقلال الممنوح للهيئات اللامركزية هو استقلال نسبي. ومعنى ذلك 

هذا الاستقلال لا يمنع السلطة المركزية من مباشرة رقابتها على نشاط هذه الهيئات. 

فوجود الرقابة أمر تقتضيه ضرورة التنسيق بين نشاط السلطة المركزية، ونشاط 

الهيئات اللامركزية. كما أن الرقابة على الهيئات اللامركزية هي وسيلة تحمي وحدة 

الإدارة المحلية في الديمقراطية، وحسن إدارة الدولة، دون أن يضحى بأهداف 

 .211المرافق المحلية

III:تمييز الرقابة الإدارية عن السلطة الرئاسية ) 

عروفة في تتميز الرقابة الإدارية عن الرقابة الرئاسية أو السلطة الرئاسية الم

 النظام المركزي من عدة جوانب، يتمثل أهمها فيما يلي:

الإدارية عن الرقابة الرئاسية من حيث أداة ممارسة كل ( تختلف الرقابة 1

منهما، فإذا كانت السلطة الرئاسية مقررة سواء تكلم النص أو سكت، فإن الرقابة 

الإدارية لا تتقرر إلا بوجود نص تطبيقا للمبدأ القائل: "لا وصاية بدون نص ولا 

 .212وصاية أزيد من النص"

ل واحدة الرقابة الرئاسية من حيث طبيعة ك( تختلف الرقابة الإدارية كذلك عن 2

صدار منهما، فإذا كانت السلطة الرئاسية تمكن الرئيس الإداري بحكم موقعه من إ

لمركزية الأوامر لمرؤوسيه بغرض تنفيذها، فإن الرقابة الإدارية لا تخول للسلطة ا

تقوم على  صلاحية توجيه الأوامر للهيئات اللامركزية لأن العلاقة ليست تبعية وإنما

 أساس الاستقلالية.

ن فيهما، ( تختلف الرقابة الإدارية عن الرقابة الرئاسية من حيث إمكانية الطع3

المسألة  فإذا كانت السلطة الرئاسية لا تبيح للمرؤوس أن يطعن في قرار رئيسه، فإن

تطعن  على خلاف ذلك بالنسبة للرقابة الإدارية، إذ يمكن للهيئات اللامركزية أن

 ئيا ضد قرارات السلطة المركزية.قضا

IV:وسائل الرقابة الإدارية ) 

لتي تمارس السلطة المركزية الرقابة الإدارية على الهيئات اللامركزية، وا

 (.2(، و رقابة على الأشخاص )1تتجلى مظاهرها في رقابة على الأعمال )

 ( الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية:1
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ة: على أعمال الهيئات اللامركزية الأشكال التاليتتخذ الرقابة الإدارية 

 الترخيص أو الإذن )أ(، التصديق )ب(، الإلغاء )ج(، الحلول )د(.

 أ( الترخيص أو الإذن:

وهو صورة من صور الرقابة السابقة، ومفاده انه لا يجوز للهيئات المحلية 

خيص المسبق من القيام بأي تصرف يشترط القانون قبل اتخاذه الإذن المسبق أو التر

السلطة المركزية، وإلا عد ذلك العمل غير مشروع. ويشترط في هذه الحالة أن يكون 

 .213الإذن أو الترخيص صريحين إذ لا يحتملان بطبيعتهما أن يكونا ضمنيان

 ب( التصديق:

ن التصديق أو المصادقة صورة من صور الرقابة اللاحقة على الأعمال، ويكو

خضاع قرارات الهيئات اللامركزية لتزكية السلطة ذلك متى اشترط المشرع إ

 المركزية، وذلك إما بصفة صريحة أو بصفة ضمنية وفق ما ينص عليه القانون.

ويكون التصديق صريحا متى اشترط المشرع على السلطة المركزية أن تفصح 

عن نيتها بإصدار قرار إداري يتضمن الموافقة على أعمال الهيئة اللامركزية، أما 

التصديق الضمني، فهو ذلك التصديق الذي يستشف من سكوت السلطة المركزية 

 .214والتزامها الصمت إزاء العمل أو القرار المعروض عليها

ولا  هذا وتجدر الإشارة إلى أن سكوت الإدارة كأصل لا يمكن اعتباره موافقة

نسب يلا رفضا إلا إذا كان هناك نص يقضي بذلك، وهذا وفقا للمبدأ القائل بأنه "

 لساكت قول". 

 ج( الإلغاء:

ويقصد به إلغاء التصرف أو إبطاله، وهو من أشد مظاهر الرقابة الإدارية على 

أعمال الهيئات اللامركزية خطورة، حيث يؤدي إلى القضاء على التصرف برمته 

 .215بأثر رجعي منذ يوم صدوره فيصبح وكأنه لم يكن

ة وإنما كزية بإلغاء التصرفات الصحيحإلا أن هذا لا يعني أن تقوم السلطة المر

 فقط تلك المشوبة بعدم المشروعية.

 د( الحلول:

وهو من أهم وأخطر أنواع الرقابة التي قد تلجأ إليها جهة الرقابة، لذلك فإنه لا 

يتقرر إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحالات المنصوص عليها قانونا، إذ أنه من 
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أن جهة الرقابة لا  -م ينص القانون على خلاف ذلكما ل –المسائل المستقر عليها 

يحق لها الحلول محل الهيئات اللامركزية إلا إذا امتنعت هذه الأخيرة عن مباشرة 

 .216تصرف أو اتخاذ قرار يفرضه عليها القانون

ما فحق الحلول لا يتقرر إلا إذا كان اختصاص الهيئة اللامركزية مقيدا. ك

ار، أو بتنبيه الهيئة اللامركزية بضرورة اتخاذ القريشترط أن تقوم جهة الرقابة 

 .مباشرة التصرف الذي يفرضه عليها القانون، وأن يثبت بقاء الوضع على حاله

ومثال ذلك ما جاء به قانون البلدية من إمكانية حلول الوالي باعتباره ممثلا 

 .217للسلطة المركزية على المستوى المحلي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي

 ( الرقابة على أشخاص الهيئات اللامركزية:2

لا تقتصر الرقابة الإدارية على رقابة أعمال الهيئات اللامركزية، بل تمتد 

لتشمل الأشخاص كذلك، ذلك أن هؤلاء قد يخالفون القانون فيما فرضه عليه من 

لعامة واجبات النزاهة والتجرد وبالتالي ينحرفون عن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة ا

بتحقيق أغراض شخصية، وهنا يمكن للسلطة المركزية أن تسقط عضوية هؤلاء 

 .218الأفراد

يس كذلك، للسلطة المركزية أن تقوم بحل المجلس المنتخب بأسره، ومع ذلك ل

رف لها أن تعين الأعضاء إذ يجب أن يتم اختيار هؤلاء عن طريق انتخابهم من ط

 مواطني الإقليم.

 الهيئات اللامركزية في الجزائر:الفرع الرابع: 

ما لقد سبقت الإشارة إلى أن اللامركزية الإدارية تتجسد في صورتين فهي إ

 لامركزية إقليمية أو محلية وإما لامركزية مصلحية أو مرفقية.

ئات وإذا كانت اللامركزية المصلحية أو المرفقية تتخذ شكل المؤسسات والهي

 ة.ة تتجسد في شكل المجالس المحلية المنتخبالعمومية فإن اللامركزية المحلي

عند  وبما أن فكرة المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري ستكون محلا للتفصيل

لفرع التطرق لنظرية المرفق العام خلال السداسي الثاني، فإن الدراسة في هذا ا

لس لمجاستحتوي فقط على الهيئات المحلية المنتخبة في الجزائري والتي تتمثل في ا

 الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية.
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الإدارة  على أن البحث في هذه المجالس المنتخبة التي تمثل الهيئات المحلية أو

الها (، وإلى نظام سير أعمIالمحلية في الجزائر يقتضي الإشارة إلى تشكيلتها )

يها فعضوية (، ثم بعد ذلك يجب الحديث عن القواعد التي تحكم الIIواختصاصاتها )

(III(وأخيرا يجب التطرق إلى الرقابة عليها ،)IV.) 

I:تشكيل هيئات الإدارة المحلية في الجزائر ) 

ث في (، ثم بعد ذلك البح1سيتم البحث في تشكيلة المجالس الشعبية المحلية )

 (.2تشكيلة الهيئات التنفيذية للهيئات المحلية )

 : ة البلدي( تشكيل المجالس الشعبية 1

بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري يتضح بأن الهيئات المحلية للدولة هي 

، والتي يشكل المجلس المنتخب في كليهما قاعدة اللامركزية، 219الولاية والبلدية

 .220ومكان مشاورة المواطنين في تسيير الشؤون العامة

 وعلى هذا، فإن المجلس الشعبي سواء على مستوى الولاية )المجلس الشعبي

الولائي( أو على مستوى البلدية )المجلس الشعبي البلدي(، عبارة عن جهاز للمداولة، 

ويعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية والصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس 

 .221سكان الإقليم حقهم في تسييره والسهر على شؤونه ورعاية مصالحه

 .جهاز المداولة 1

البلدي أو المجلس الشعبي الولائي من أعضاء منتخبين ويتشكل المجلس الشعبي 

لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، ويختلف عدد 

الأعضاء من مجلس منتخب لآخر باختلاف عدد النسمات في الإقليم والمحدد في 

 .222قانون الإنتخاب

لبلدي المجلس الشعبي أما عن رئاسة المجالس الشعبية فيجب التمييز بين رئيس ا

 ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

 الشعبي البلدي  المجلس رئيس  .أ

فبالنسبة للمجلس الشعبي البلدي، يعلن رئيسا له متصدر القائمة التي تحصلت 

على غالبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المترشحة 

                                                             
 المعدل والمتمم. 1996من الدستور الجزائري لسنة  17أنظر المادة  (219
 المعدل والمتمم. 1996من الدستور الجزائري لسنة  19أنظر المادة  (220
 .274، 232عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص.  221
،ج تخاباتتعلق بنظام الان، يع2021مارس  10مؤرخ في   01-21من القانون العضوي رقم  81و المادة  80أنظر المادة (222

 .  17ر عدد 
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لكن مع إصدار القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات  .223أو المترشح الأصغر سنا

و الذي إعتمد المشرع الجزائري نظام القائمة 224 01-21بموجب الأمر رقم 

المفتوحة ، و جاء بنصوص قانونية عدل من خلالها الأحكام المتعلقة بطريقة إختيار 

ن ثم عمد ومرئيس المجلس الشعبي البلدي  و كذا الطريقة التي يتم بها تنصيبه ،  

من قانون  البلدية السالف الذكر التي كان من خلالها  65تعديل نص المادة المشرع 

المشرع يعتمد على النظام الإنتخابي النسبي القائم على نظام القائمة المغلقة كمايلي 

تي تحصلت على أغلبية :" يعلن رئيسا  للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة ال

 المرشحة أو المرشح في حالة تساوي الأصوات   يعلن رئيسا  أصوات  الناخبين ، و

 الأصغر سنا " 

ت، لانتخابام ااظبنق لمتعلا 01-21م قر  ويلعضا القانون المتعلقغير أنه بصدور 

لشعبي س المجلس ائيرلاختيار ب لانتخاالية د آلاعتماد عاري ئزالجرع المشد أن انج

لعملية ا بها  تتم لتي ايقة طرللت بتفصيلاجاءت  ث حي225 80ته دفي ما وذلكدي لبلا

 :هيو

 زةلفائالقائمة ن امدي لبلالشعبي س المجلس ائيب رمنصل شح لشغرلمدم ايق -

 .دلقة للمقاعطلما لأغلبيةالمتحصلة على ا

د للمقاع لقةطلمالأغلبية اعلى زة لفائم ائوالقن اقائمة مأي  حصول  دمع حالة في  -

دم تقد أن لمقاعا من  للأقاعلى ٪ 35نسبة لمتحصلة على ا زةلفائم ائواللقيمكن 

 .عنها مرشحا 

ن مكيد لمقاعن امل لأقاعلى ٪ 35على نسبة  فائزة  قائمةأي حصول دم عحالة في  -

 .شحا عنهارمدم تقزة أن لفائم ائوالقاحينها لجميع

على ل لمتحصاشح رلمدي البلالشعبي س ائيسا للمجلن ريعلو يكون سرياب لانتخاا -

 .226واتللأص  لقةطلمالأغلبية ا

ن بين موات لقة للأصطلمالأغلبية اشح على رمأي حصول دم ع حالة في  -

 48 خلال  نثادور إجراء  ميت، لثانيةوالى ولأاتبة رلماعلى ن لمتحصلين اشحيرلما

                                                             
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  65المادة  نظر 223
 ، المشار إليه سابقا   01-21أمر رقم   224
 ، المصدر السابق  01-21من الأمر رقم  80المادة  225
 من قاتو البلدية ، مصدر سابق  64المعدلة للمادة  13-21من الأمررقم  4المادة   226
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  حالة في  وات، ولأصاغلبية أعلى ل لمتحصاشح رلمزا افائن يعلو ، ليةوالماساعة 

رض لتعان ام شكل نوعا ما  هو و .سنار لأصغاشح رلمزا افائن يعلوات لأصوي اتسا

تقضي لتي ا227ية دبالبلق لمتعلا 11-10م قون رلقانا من  65دة لماا أحكام ن بيوبينها 

لشعبي س ائيسا للمجلوات رلأصاغلبية أعلى تحصلت لتي القائمة در امتصن بإعلا

جدلا  أثارت ت، وخابالانتم ااظبنق لمتعلوي العضون القانن ام  80دة لماا دي ولبلا

لتي المحلية ت الانتخاباا القانون الواجب التطبيق حول  كبيرا قانونيا و سياسيا حول 

لمحلية ت الجماعاواخلية دالوزارة ا، حينها تدخلت  2012تم إجراءها في أكتوبر 

س لمجلس ائير   اختيارحيث قررت ن، نيولقانن ابيحل يجمع  فيها اعتمدت وقية ربب

ون لقانن ام 80دة لمااعليها في وص لمنصب الانتخاا إتباع طريقة بدي لبلالشعبي ا

عليها في وص لمنصا الحالات  بلقائمة حساشح رمن لك، 12-01م قوي رلعضا

 11-10م قون رلقانن ام 65دة لماص انب لقائمة حسدر امتص و يكون هو دة لماا

ت لانتخابا المحطتين الانتخابيتين  خلال  وبلأسلاا هذد عتمام اتد ق، ويةدبالبلق لمتعلا

ر فمبونت نتخاباذا اكو 2012ر بوكتأيمها في ظتنم لتي تاية دلبلالشعبية س المجالا

 2019ري فيف 22ن ية مدابوطن لا ريوعت لتي عما لاحتجاجات نتيجة و ، 2017

ة هيكل تغيير  -جاتها رمخأهم ن من كات، لإصلاحاابجملة من ر ئزالجرت اباش

 بدءاد نية للبلاولقانامةظولمناإصلاحات مست في روع لشا -لسياسي م ااظلنا

نتج ذي لت، والانتخابام ااظبنق لمتعلوي العضون القاناجعة رالا لموصور وستدبال

تم في د يدلجاجه ولتا هذا ، حةولمفتالقائمة م ااظن تبني  هارزبن أكات يلادتع عنها

أما ، نيوطلالشعبي س المجلت انتخابااهي لى ولأا، ن نتخابيتين اتيطمح ظله تنظيم 

 دلقو ، يةدلبلوالائية ولالشعبية س المجالت انتخابااهي  المحطة الثانية 

ق لمتعلا 11-10م قون رلقانا أحكام ض لبع ضروريا إجراء بعض التعديلات ن كا

 .لحاصلةرات التغيك اتلب كوالي 228يةدبالبل

 11-م قون رلقانوء افي ضدي لبلالشعبي س المجلس ائير رلاختيادة يدلجالآلية ا-

 :يةدبالبلق لمتعلا 10

ر فمبون 27 تنظيمها يوم لتي المحلية ت الانتخابال اقبيرة ولأخيابعد الإصلاحات  

ر لأما بموجب  بأمر رئاسي ية دبالبلق لمتعلا 10-11 ون لقاناتم تعديل   2021

                                                             
 من قانون البلدية ، المصدر السابق  65المادة  227
 ابق المتعلق بالبلدية ، المصدر الس 10-11من قانون رقم   65و 64شمل التعديل المادتين   228



 محاضرا في القانون الإداري " التنظيم الإداري  
  2025-2024فوناس سوهسلة 

80 
 

لتي ا للآليةل بالتفصيرج نعأن  لقب، و2021229أوت  31في ؤرخ لما 13-21مقر

 بلمنصز لفائا اختيار بها م لتي يتايقة طرلافة رلا معب أويجر لأما هذا بها جاء 

لتالية طوات الخع ابإتبارز لفاعملية  تتم ث حيدي، لبلالشعبي س المجلس ائير

م اظبنق لمتعلوي العضون القانن المتضما01-21مقر رلأماعليها في وص لمنصا

 :تلانتخاباا

 واتسن (05س )تها خمدنتخابية مدة العهدي لبلالشعبي اس لمجلس ائيب رنتخام ايت *

 و هزج، مدون تفضيلي ت يوبتصوحة ولمفتالقائمة النسبي على راع الاقتا بطريقة 

حيث ي، دلبلالشعبي س المجلس ائير رختياافي م تهق إرادتحقين من لناخبين اما يمك

مة ضع علاوب لكوذ، شغلهاالمطلوب د لمقاعاحدود في ر كثأو أشح رلمت يولتصايتم 

ر لاختياا ريقتصحيث م ئوالقن ابيزج لمدم امع ع، اختياره م يت الذيشح رلما أمام)×( 

 .القوائم ن بين م واحدةعلى قائمة 

رز لى فولأاحلة رلمافي م يتن، حلتيرعلى مرز لفاعملية د بعد لمقاعايع وزتم يت *

دد عتنازليا حسب م ئوالقب اتيرتأي ليا زتنان لناخبياأصوات  لمتحصلة علىم ائوالقا

رز فيها فم لثانية فيتاحلة رلماما أ ، رللأصغر لأكبن اعليها مل لمتحصوات الأصا

 .230زةقائمة فائل كن شح ضمرمل عليها كل لتي يتحصوات الأصا

ر لمعباوات لأصدد ابقسمة عن لحسباا فييؤخذ  الذيالانتخابي  المعاملتحديد م يت *

ت لانتخابا نتخابية بالنسبةا دائرة بلدية ل كر تعتب،  نتخابية (ا دائرةل كعن عنها 

د مقاعلايع وزتم يتوشغلها وب لطلمد المقاعدد اية) على عدلبلالشعبية س المجالا

 :لتاليةت الكيفياب احس

ها فيت لتي تحصلرات المدد اعدر بقد لمقاعدد اعلى عزة قائمة فائل كل تتحص -

 .ددلمحالانتخابي ل المعاماعلى 

ب لانتخابي حسل المعاماعلى ت لتي تحصلم ائوالقاعلى د لمقاعايع وزتد بع -

زة لفائم ائوالقاعليها  تحصلت لتي المتبقية وات الأصب اتيرتم يتددة لمحروط الشا

دد عبمقاعد حسب زة لفائر اغيم ئوالقاعليها ت لتي تحصلوات الأصد، وابمقاع

 الترتيب ،  هداب حسد لمقاعاباقي وزع ي، ومنهال عليها كحصل لتي وات الأصا

                                                             
  2021لسنة  67المتعلق بالبلدية ج ر ج ج عدد  10-11قانون رقم ، يعدل و يتمم  2021أوت  31مؤرخ في  13-21أمر رقم  229
 ، المصدر السالف الدكر  01-21أمر رقم   230
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شغله وب لطلمد المقعايمنح ن عليها قائمتاتحصلت  لتيوات الأصوي اتساد عنو

 .231رلأصغا هو  شحيهارم سن  دلمعون لتي يكاللقائمة 

دد عب شحيها حسرقائمة على مل عليها كت لتي تحصلد المقاعايع وزتم يت -

ن يه معلل لمتحصاالأخير  دبالمقعوز يفم، ومنهل عليها ك للتي تحصوات الأصا

 .232سنار لأصغاشح رلمالقائمة اشحي رمن بيوات لأصوي اتساد لقائمة عنل اقب

ل لمتحصب اشحة بالمنصرلموز اشحة تفرموشح رمن بيوات لأصوي اتساد عن -

 .لقائمةل اقبن عليه م

 رلمعبوات الأصن ام 05على نسبة %ول لحصن اقائمة مأي  تمكن دم في حالة ع -

 .دلمقاعايع وزلتم ئوالقاجميع ول قب يتم عنها 

ذي لا 13-21م قر رلأما لأحكام فقا دي ولبلالشعبي س المجلس ائير رختيام اها يتدبع

ق تعللما 11-10م قون رلقانن ام 65و  64ن تيدلماري ائزالجرع المشا بموجبه دل ع

 دقو  ،65دة لمادل اكما عرر مك 64دة تمها بالماوأ 64دة لمادل اع حيث ، ية دبالبل

ؤون لشانة لجم ماع ألاستمااها في جلسة دعتمام التي تت ايلادلتعاخلية دالا برر وزير 

ق تحقيلءت نها جاأ،  2021 فمبر نوني وطلالشعبي س ابالمجلالقانونية و الإدارية 

أن  كدا مؤ، يةدلبلون اقانت ولانتخابام ااظبنق لمتعلوي العضون القانن ابيم لانسجاا

د لفاسل امالر اتأثين مد للحءت نما جاوٕالانتخابية العملية ا  تمس بجوهرلا ت يلادلتعا

وت لص صبحأ بهذا وشح رلما اختيار في حرية الناخب دأ لمب تكريسا ، ولعمليةاعلى 

 .ءلأعضاابقية س ولمجلس ائير تحديد في  را تأثيب لناخا

طوات لخع ابإتبا233 13-21رفقا للأمدي ولبلالشعبي س المجلس ائير يتم اختيارو

 :لتاليةا

دة فقا للماوية دلبلالشعبية س المجالت النهائية لانتخاباالنتائج ن اعن لإعلاد ابع *

م اظبنق لمتعلوي العضون القانن المتضما 21-01م قر رلأمن ام 186

شغلها وب لطلما الفائزين  بالمقاعد  نشحيرلما بدعوة  ليوالوم ايق، 234تلانتخاباا

لنتائج ن الية لإعلاوالمم ايا( أ08)ية  خلال ثمان ديلبلالشعبي س المجلب التنصي

                                                             
 المصدر نفسه  231
 ، السالف الذكر 01-21أمر رقم  232
 المصدر نفسه   233
 ، السالف الذكر  13-21أمر رقم  234
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ت لتي كاندة المن امص قلرع لمشأن الى رة إلإشادر اتجهذا الإطار  في، و235لنهائيةا

لى إما وي 15هي وية دبالبلق لمتعلا 10 11-م قون رلقانن ام 64دة لماافي ددة مح

 .مياأ 08

 رئاسة  تحتب صيلتناتلي لتي م اياأ 05خلال  تنصيبهتم  الذيس لمجلا يتم اجتماع  *

 فقادي ولبلالشعبي س المجلس ائير انتخاب  بغرض  وذلك سنا ، ر لأكبو العضا

 :لتاليةا للإجراءات 

ويعين ء عضاأ 03 الانتخابية يتكون من لعملية اعلى راف للإشل مكتب تشكي -

ضاء العضوين الأصغر سنا من بين الأع هديساعب، وللمكتسنا رئيسا ر لأكبو العضا

ل شكلمب المكتل ايستقب -.سلمجلامرشحين لرئاسة  بلمكتء اعضاأ يكون لا أشريطة 

ت يحاشرلتاايداع عملية  تنظم ت، وشيحارلتاقائمة  الترشح و يقوم بإعداد ت لباط

 :لتاليةافقا للآلية و

يم مترشح حقها وحدها تقد نميكون د لقة للمقاعطلماقائمة بالأغلبية وز فحال في  - 

. 

متين بإمكان القائ دلقة للمقاعطلمالأغلبية اعلى  قائمة أي حال عدم حصول  في -

 .قائمة منهمال كن ع تقديم مرشح د لمقاعا من  35%على نسبة  المتحصلتين  

يمكن لجميع  القوائم د لمقاعن ام 35% نسبة  على قائمةأي  حصول دمع حالفي  -

 .236عنها الفائزة تقديم مرشح 

تكون سرية و ذلك بتحضير لتي ت ايولتصاعلى عملية ل لمشكب المكتايشرف  -

 – الظروف –ف لشفادوق الصنا –زل لعا( االتصويتعملية  فيالوسائل المستعملة 

 ). تيولتصأوراق ا

 ب رئيس اجراءات انتخاأي مانع من البدئ في هذه الإجراءات لا تجدر الإشارة بأنه و

لجلسة نفس افي و، س لمجلا تنصيبعملية  اتمام ور فدي لبلالشعبي س المجلا

 توافق بين الأعضاء المنتخبتين , هناك  نكاإذا  خصوصا 

                                                             
 ألسالف الذكر 101-21من الأمر رقم  2المادة   235
 السالف الذكر  13-21من الأمر رقم  4المادة   236
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على ل لمتحصاشح رلمدي البلالشعبي س ائيسا للمجلن ريعلرز لفاعملية د بع -

 .237واتلقة للأصطلمالأغلبية ا

 للأصوات يتم إجراء لقة طلمالأغلبية اعلى  مرشح أي  حصول دم ع حال  في -

 المرتبة الأولى و الثانية .على الحائزين ن شحيرلماثان بين دور 

غلبية أعلى ل لمتحصاشح رلمدي البلالشعبي س اللمجل كرئيس فائزايعلن  -

 .واتلأصا

دي للبالشعبي س ائيسا للمجلريعلن ن شّحيَرَ لمُافي حال تساوي الأصوات بين  -

 .سنا ر لأكباشح رلما

لم يتطرق إلى عملية تنصيب رئيس 238 13-23تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 

هي المجلس الشعبي البلدي  و من ثم ، فأن الأحكام السارية المفعول بهذا الخصوص 

المتعلق بالبلدية ، حيث أنه بعد الجلسة التي تعقد بمقر  11-10أحكام القانون رقم 

مكان آخر يتم تحديده من قبل الوالي بإقليم  أي، أو في البلدية في الحالات العادية 

-11من القانون رقم  19أو خارجها في حالة القوة القاهرة  طبقا لنص المادة  البلدية
من قانون  67و يتم تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا لأحكام المادة 23910

 البلدية .

 تشكيل المجلس الشعبي الولائي .ب

عهدة المجلس الشعبي الولائي من أعضاء منتخبين ل.هيئة المداولة :  يتشكل 1

مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، ويختلف عدد 

 الأعضاء من مجلس منتخب لآخر باختلاف عدد النسمات في الإقليم والمحدد

 .في قانون الإنتخاب

 .رئيس المجلس الشعبي الولائي 2

قد حدد قانون الولاية كيفية انتخاب الرئيس بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي، فل

 :240كما يلي

                                                             
 السالف الذكر  13-21أمر رقم   237
 ، السالف الذكر  10-11مكرر من القانون رقم  64المادة   238
 المصدر نفسه 10-11من القانون رقم  19المادة  239
 المصدر السابق ا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 59أنظر المادة  240
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ية، من بين أعضائه، للعهدة الانتخابينتخب رئيس المجلس الشعبي الولائي  -

ئزة على ويقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائـي مـن القـائمة الحـا

  الأغـلبـيـة المـطلقة للمقاعد.

لقائمتين على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن اوفي حالة عدم حصول أي قائمة  -

 .على الأقل من المقاعد تقديم مرشح % 35الحائزتين خمسة وثلاثين بالمائة 

 % على 35أما في حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة  -

ريا سالأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها، ويكون الانتخاب 

طلقة لن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المويع

 للأصوات.

ن وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثا -

ح المتحصل بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترش

وي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا على أغلبية الأصوات، وفي حالة تسا

 .المترشح الأكبر سنا

 ( تشكيل الهيئات التنفيذية للجماعات الإقليمية:2

ية المحلية، إن الدور الرئيسي للهيئات التنفيذية هو تنفيذ مداولات المجالس الشعب

للولاية  لتنفيذيةإلا أن اختلاف تشكيلة الهيئة التنفيذية للبلدية )أ( عن تشكيلة الهيئة ا

 )ب(، يؤدي إلى التطرق لكل واحدة منهما على حدة، وذلك على النحو التالي:

 أ( الهيئة التنفيذية للبلدية:

، فهو الذي يسهر 241يترأس الهيئة التنفيذية للبلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي

، وهذا باعتباره 242على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك

 للبلدية، وبهذه الصفة يتمتع بجملة من الصلاحيات تتمثل فيما يلي:ممثلا 

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية  -

قانون والتظاهرات الرسمية. وينبغي عليه المشاركة فيها حسب التزاماته المحددة في 

 .243البلدية

                                                             
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  15المادة  أنظر (241
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  80المادة  أنظر (242
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  77المادة  أنظر (243
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في كل أعمال الحياة المدنية  يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية -

والإدارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول 

 .244بهما

يرأس رئيـس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي البلدي، وله بهذه  -

الصفة أن يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه، كما يعد مشروع 

 .245رات ويترأسهاجدول أعمال الدو

 .246ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف -

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم  -

البلدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة 

ليه، على وجه الخصوص، القيام بما يأتي: للممتلكات البلدية وإدارتها. ويجب ع

التقاضي باسم البلدية ولحسابها، وإدارة مداخيل البلدية والأمر بصرف النفقات 

ومتابعة تطور المالية البلدية، وإبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات 

اقبة حسن والإيجارات وقبول الهبات والوصايا، والقيام بمناقصات أشغال البلدية ومر

تنفيذها، واتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط، وممارسة كل الحقوق على 

الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة، واتخاذ التدابير 

المتعلقة بشبكة الطرق البلدية، والسهر على المحافظة على الأرشيف، واتخاذ 

 .247مداخيل البلدية المبادرات لتطوير

يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات  -

 .248العمومية البلدية وحسن سيرها

هذا فيما يخص الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره 

الهيئة التنفيذية للبلدية، إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه، أنه في حالة تعارض مصـالح 

رئيس المجلس الشـعبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي أو باسم زوجه 

أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكيلا، يعين المجلس الشعبي 

البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحد 

ند إبرام العقود. ولا يمكن لرئيـس أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو ع

                                                             
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  78المادة  أنظر (244
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  79المادة  أنظر (245
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  81المادة  أنظر (246
 سابقا.مشار إليه ، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  82المادة  أنظر (247
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  83المادة  أنظر (248
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المجـلس الشـعبي البلدي أن يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة ولا يحق له 

 .249تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة

 ب( الهيئة التنفيذية للولاية:

ع بجملة وبهذه الصفة يتمت يعتبر الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي،

 من السلطات تتمثل فيما يلي:

 .250يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها -

يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة  -

خلال الدورات السابقة. كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط 

 .251القطاعات غير الممركزة بالولاية

يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام، خلال الفترات الفاصلة  -

بين الدورات، على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في 

 .252إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما

المدنية والإدارية حسب الأشكال يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة  -

والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويؤدي باسم 

الولاية، كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية. ويبلغ 

 .253المجلس الشعبي الولائي بذلك

 .254يمثل الوالي الولاية أمام القضاء -

مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي يعد الوالي  -

 .255الولائي عليها. وهو الآمر بصرفها

يسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن  -

 .256سيرها ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

                                                             
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  84المادة  أنظر (249
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 102أنظر المادة  (250
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 103أنظر المادة  (251
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 104أنظر المادة  (252
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 105أنظر المادة  (253
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 106أنظر المادة  (254
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 107أنظر المادة  (255
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 108أنظر المادة  (256
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بي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية يقدم الوالي أمام المجلس الشع -

يتبع بمناقشة. يمكن أن تنتج عن ذلك توصيات يتم إرسالها إلى الوزير المكلف 

 .257بالداخلية وإلى القطاعات المعنية

IIنظام سير أعمال المجالس الشعبية المحلية في الجزائر واختصاصاتها ): 

 من المجلس الشعبي البلديسيتم الحديث في هذه النقطة عن سير أعمال كل 

ى (، ثم بعد ذلك الحديث عن اختصاصات كل هيئة عل1والمجلس الشعبي الولائي )

 (.2حدة )

 ( نظام سير أعمال المجالس الشعبية المحلية في الجزائر:1

أعمال  بالرجوع إلى كل من قانون البلدية وقانون الولاية يتضح بأن قواعد سير

جتماعات الجزائر تحدد في القواعد التي تحكم سير الاالمجالس الشعبية المحلية في 

 )أ(، وفي القواعد التي تحكم سير مداولات هذه الهيئات )ب(.

 أ( قواعد سير اجتماعات الهيئات المحلية:

يجتمع المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لاجتماعات المجلس الشعبي البلدي:  -

. إلا أنه بإمكان 258ة خمسة أيامفي دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دور

المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية 

 .259أعضائه أو بطلب من الوالي 2/3ذلك، بطلب من رئيسه أو من ثلثي 

وفي حالة الظروف الاستثنائية المرتبطة بخطر وشيك أو بكارثة كبرى يجتمع 

 .260القانون ويخطر الوالي بذلك فوراالمجلس الشعبي البلدي بقوة 

على أنه ولصحة الاجتماعات لا بد من حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء 

المجلس الشعبي البلدي الممارسين. فإذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد الاستدعاء 

الأول، يوجه استدعاء ثاني بفارق خمسة أيام كاملة على الأقل، وفي هذه الحالة تكون 

 .261لات صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرينالمداو

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له 

مانع لحضور جلسة أو دورة أن يوكل كتابيا عضوا آخر من المجلس من اختياره، 

                                                             
 سابقا.مشار إليه المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 109أنظر المادة  (257
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  16المادة  أنظر (258
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  17المادة  أنظر (259
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  18المادة  أنظر (260
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  23المادة  أنظر (261
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ليصوت نيابة عنه. بشرط ألا يكون العضو الموكّل حاملا لأكثر من وكالة واحدة، 

 .262أن الوكالة لا تصح إلا لجلسة أو لدورة واحدةكما 

يعقد المجلس الشعبي الولائي، في بالنسبة لاجتماعات المجلس الشعبي الولائي:  -

أربع دورات عادية في السنة، مدة كل دورة منها خمسة عشر يوما على الأكثر. 

مكن تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا ي

. إلا أنه بإمكان المجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية 263جمعها

أعضائه أو بطلب من الوالي، كما يجتمع المجلس  1/3بطلب من رئيسه أو ثلث 

الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية. وتختتم الدورة 

 .264غير العادية باستنفاد جدول أعمالها

ولا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائـي إلا بحضور الأغلبية المطلقة 

لأعضائه الممارسين. وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول 

لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق 

 .265حة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرينخمسة أيام كاملة على الأقل، تكون صحي

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان عضو المجلس الشعبي الولائي الذي حصل له 

مانع لحضور الجلسة أو الدورة أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء من اختياره، ليصوت 

 .266نيابة عنه. إلا أنه لا يجوز لنفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة

 عد سير مداولات الهيئات المحلية:ب( قوا

تجري مداولات المجلس الشعبي بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي:  -

وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع  البلدي في جلسة علنية

المداولة. غير أنه بإمكان المجلس الشعبي البلدي أن يجري مداولاته في جلسة مغلقة 

من أجل: دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين، أو دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ 

 .267على النظام العام

جلس الشـعـبي البلدي حضـور جلـسـات كما أنه يمنع علـى أي عضـو بالم

المجـلس التي يداول فيها حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه بمفهوم أحكام 

                                                             
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  24المادة  أنظر (262
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 14أنظر المادة  (263
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 15أنظر المادة  (264
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 19أنظر المادة  (265
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 20أنظر المادة  (266
 سابقا.مشار إليه ، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  26المادة  أنظر (267
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، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الجلسة التأكد من 268من قانون البلدية 60المادة 

 .269ذلك

وتجدر الإشارة إلى أن قانون البلدية قد اشترط أن تجري المداولات وتحرر 

يوما من تاريخ إيداعها  21، والتي لا تكون نافذة إلا بعد مرور 270اللغة العربيةب

. ومع ذلك هناك مداولات لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي عليها وهي: 271بالولاية

المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنبية، 

 .272العقارية البلدية اتفاقيات التوأمة، التنازل عن الأملاك

يتداول المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي:  -

في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته، وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة 

لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. وفي حالة 

 .273وت الرئيس مرجحاتساوي الأصوات يكون ص

ويرسل مستخلص من المداولة في أجل ثمانية أيام من رئيس المجلس الشعبي 

الولائي إلى الوالي مقابل وصل استلام. يعتبر تاريخ إيداع مستخلص المداولة التاريخ 

 .274المسجل على وصل الاستلام

ية وتجدر الإشارة إلى أن قانون الولاية يشترط أن تجري المداولات بلغة وطن

 .275)العربية أو الأمازيغية(، على أن تحرر باللغة العربية تحت طائلة البطلان

يوما من تاريخ  21كما أن المداولات تصبح نافذة بقوة القانون بعد مرور 

لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف ، ومع ذلك هناك مداولات 276إيداعها بالولاية

وهي المداولات المتضمنة ما يأتي: بالداخلية عليها، في أجل أقصاه شهران، 

                                                             
، "لا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية (268

عالج هذا تلاء، حضور المداولة التي كوكبأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو 

س شعبي بلدي ل عضو مجلكيلزم . لان هذه المداولة بقرار معلل من الوالييثبت بط. الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة

لشعبي في حالة ما يكون رئيس المجلس ا. يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي

-11نون رقم من القا 60المادة "، البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي

 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  27المادة  أنظر (269
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  53المادة  أنظر (270
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  56المادة  أنظر (271
 مشار إليه سابقا.، المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  57المادة  أنظر (272
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 51أنظر المادة  (273
 سابقا.مشار إليه المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 52أنظر المادة  (274
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 25أنظر المادة  (275
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 54أنظر المادة  (276
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الميزانيات والحسابات، التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله، اتفاقيات التوأمة، 

 .277الهبات والوصايا الأجنبية

النشاط  السداسي الثاني من ذات المقياس، والتي سيتم التطرق من خلالها لنظرية

 اري.الإداري والمتمثلة في: المرفق العام والضبط الإد

 خاتمة 

لقانون اتناولنا في هدة المطبوعة مقياس القانون الإدري في شقه المتعلق  بمفهوم 

لإداري  الإداري الذي يعد كمدخل رئيسي للمقياس وتم التركيز على تعريف القانون ا

له، و من منطلق المدارس الفقهية في فرنسا في ظل غياب تعريف جامع ومانع 

ة العامة ،  المعتمدة سواء نظرية المرفق العام أو نظرية السلطتعريفه وفقا للمعايير 

ن كما تطرقنا إلى خصائص القانون الإداري مع الإشارة إلى مدى إستقلاليته ع

داري كفرع القانون الخاص و توصلنا إلى و جود علاقة تأثر بينهما إلا أن القانون الإ

لوفة في ة إستثنائية و غير مأمن فروع القانون العام الذاخلي يتضمن قواعد قانوني

 القانون الخاص ما يجعله مستقلا بقواعده و قضائه .

ل فكرة كما تناولنا في الشق الأول من المطبوعة الشخصية المعنوية و حاولنا ايصا

عامة للطال بوجوج نوعان من الأشخاص المعنوية العامة و الخاصة يخضع كل 

و 49مختلف ,مع التركيز على المادة  منهما لنظام قانوني مميز و إختصاص قضائي

 من القانون المدني , 50

أما في الفصل الثاي للمطبوعة حاولنا الإللمام بوضوع التنظيم الإداري بصفة عامة 

و التنظيم الإداري في الجزائر و الذي يعتمد علة الأمركزية و عذم التكيز الإداري 

وني الذي تطرحه المقاطعات وفقا لأحكام الذستور و الوقوف عند الإشكال القان

الإدارية و النظام القانوني للوالي المنتدب من حيث إستقلاليته عن والي الولاية و 

كيفية إنتخاب رئيس مدى خضوعه للسلطة الرئاسية ,كما استلزم الأمر معالجة 

المجلس الشعبي البلدي الذي عرف مرحلة تناقض بين النصوص القانونية مما إستدى 

المتعلق بالبلدية ليتوافق مع أحكام  10 -11لتعديل أحكام القانون رقم  تدخل المشرع

                                                             
 مشار إليه سابقا.المتعلق بالولاية،  07-12لقانون رقم من ا 55أنظر المادة  (277
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لترك المجال للنشاط الإداري الدي يعنى القالنون العضوي المتعلق يالإنتخابات .

 بالمرفق العام و الضيط الإداري للسداسي الثاني ,
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 المراجع:المصادر و 

 المصادر أولا: 

 الدستور 

 442-20بالمرسوم الرئاسي رقمالمعدل والمتمم. 1996الجزائري لسنة الدستور 

، ج 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري لسنة 2020ديسمبر  30مؤرخ في 

 38رج ج عدد

  النصوص التشريعية 

، المتعلق باختصاصات 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم 

، المعدل والمتمم 1998ة لسن 37مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر.ج.ج. رقم 

، ج.ر.ج.ج. 2011جويلية  26المؤرخ في  13-11بموجب القانون العضوي رقم 

مؤرخ في  11-22و المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  .2011لسنة  43رقم 

 ,41، ج ر ج ج عدد 2022جوان  9

،يتعلق بالتنظيم القضائي ، ج 2022جوان  9مؤرخ في  10-22قانون عضوي رقم 

 41ر ج ج عدد 

 

، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب 1991أفريل  27المؤرخ في  08-91القانون رقم 

 .1991لسنة  20ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج.ر.ج.ج. رقم 

، المتعلق بالمحاكم الإدارية، 1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم 

 . المعدل و المتمم.1998لسنة  37ج.ر.ج.ج. رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم 

المعدل و المتمم بالقانون رقم .2008لسنة  21المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج. رقم 

 48، ج ر ج ج عدد2022جويلية  12مؤرخ في  22-13

، ، المتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم 

 2021أوت  31مؤرخ في 13-21المعدل و المتمم بالأمر رقم  .2011، لسنة 37رقم 

  37، ج ر ج ج عدد

، المتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج. 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم 

 .2012لسنة  12رقم 

، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13القانون رقم 

 .2013لسنة  55ج.ر.ج.ج. رقم 
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 الأوامر  

، يتضمن القانون العضوي المتعلق 2021مارس  10مؤرخ في   01 -21أمر رقم 

 .65بنظام الانتخابات ، ج ر ج ج عدد

المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر رقم أ

 ، المعدل والمتمم.1975لسنة  78ج.ر.ج.ج. رقم 

، المتعلق بمهنة المهندس الخبير 1995فيفري  1المؤرخ في  08-95مر رقم أ

 .1995لسنة  20العقاري، ج.ر.ج.ج. رقم 

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06أمر رقم 

 .2006لسنة  46للوظيفة العامة، ج.ر.ج.ج. رقم 

 لنصوص التنظيمية .ا2

  .المراسيم  الرئاسيةأ

المتعلق ، 2020فيفري  2 ، مؤرخ في39-20مرسوم رئاسي رقم -        

متمم بالمرسوم الرئاسي  6، ج ر عدد والعسكرية     بالتعيين في الوظائف المدنية 

 39، ج ر عدد 122-20رقم 

، المحدد 2023سبتمبر  26المؤرخ في 331-23مرسوم رئاسي رقم -          

 2023لسنة  62ا، ج.ر.ج.ج. رقم لصلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمه

  المراسيم التنفيذية ب.

، المتضمن 2009فيفري  7المؤرخ في  63-09المرسوم التنفيذي رقم -         

 .2009لسنة  10مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه، ج.ر.ج.ج. رقم 

، المحدد لحقوق 1990جويلية  25المؤرخ في  226-90المرسوم التنفيذي رقم 

 31الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ج.ر.ج.ج. رقم العمال 

 2المؤرخ في  04-94، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 1990لسنة 

، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 1994لسنة  1، ج.ر.ج.ج. رقم 1994جانفي 

 .2008لسنة  24، ج.ر.ج.ج. رقم 2008ماي  11المؤرخ في  08-141

، المحدد 1990جويلية  25المؤرخ في  227-90رسوم التنفيذي رقم لما-

لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات 

، المعدل والمتمم بموجب 1990لسنة  31العمومية، ج.ر.ج.ج. رقم 

، ج.ر.ج.ج. رقم 1991أفريل  6المؤرخ في  86-91المرسوم التنفيذي رقم 

 20المؤرخ في  142-95، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 1991لسنة  16
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، وبموجب المرسوم الرئاسي 1995لسنة  28، ج.ر.ج.ج. رقم 1995ماي 

، المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 1995نوفمبر  4المؤرخ في  348-95رقم 

، المحدد لقائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة 90-225

 .1995لسنة  66.ج. رقم الجمهورية، ج.ر.ج

، المحدد 1990جويلية  25المؤرخ في  230-90المرسوم التنفيذي رقم -

لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة 

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 1990لسنة  31المحلية، ج.ر.ج.ج. رقم 

 41ج.ر.ج.ج. رقم  ،1991أوت  24المؤرخ في  305-91التنفيذي رقم 

 .1991لسنة 

، المحدد 1994جويلية  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذي رقم  -

 1994لسنة  48لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ج.ر.ج.ج. رقم 

 

 ثانيا : المراجع 

 المراجع باللغة العربية:أ. 

I:الكتب ) 

القانون الإداري، ماهية القانون ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام  (1

الإداري، تنظيم الإدارة العامة، أموال الإدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة 

 .1994والنشر، بيروت، 

توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون  (2

 ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية.2والنظرية العامة للحق، ط. 

، 1سن مصطفى البحيري، القانون الدستوري، النظرية العامة، ط. ح (3

 .2009د.د.ن.، د.ب.ن.، 

، دار النهضة 3رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط.  (4

 .1983العربية، مصر، 

، دار المطبوعات 1سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، ج.  (5

 .1996الجامعية، الإسكندرية، 

مان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر سلي (6

 .1987العربي، مصر، 
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عبد الرحمان عزاوي ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة والمهن المنظمة  (7

 .2004، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الجزائر، 1)دراسة مقارنة(، ط. 

الإداري، د. ط.، منشأة المعارف، عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون  (8

 .1991الإسكندرية، 

، منشأة المعارف، 2عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ط.  (9

 .2004الإسكندرية، 

، دار الهدى، الجزائر، 1علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، ج. (10

2010. 

، جسور للنشر 2عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط.  (11

 .2007ع، الجزائر، والتوزي

عمار عوابدي، القانون الإداري، د.ط.، ديوان المطبوعات الجامعية،  (12

 .1990الجزائر، 

فريجة حسين، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، د. ط.، ديوان  (13

 .2009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، د.ط.، دار العلوم للنشر والتوزيع (14

 .2004عنابة، 

محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون الإداري، القسم العام، د. ط.، دار  (15

 .1996الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، د.ط.، منشورات  (16

 .2005الحلبي الحقوقية، بيروت، 

القانونية، الوجيز في نظرية القانون، محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم  (17

 .2012، دار هومة، الجزائر، 19، ط. 1ج. 

، منشورات لباد، الجزائر، 2ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، ط.  (18

2007. 

II:الرسائل والمذكرات الجامعية ) 

عبد الرحمان عزاوي ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة 

 .2007القانون العام، جامعة الجزائر،  دكتوراه دولة في

III )المحاضرات الجامعية:المقالات ر 

 المقالات 
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بن زحاف، نظام المقاطعة الإدارية في التنظيم الإداري الإقليمي  فيصل -

 القانون الدستوري و المؤسسات السياسية الجزائري ، مجلة 

 شرشاري فاروق  -

قصير امال ، النظام القانوني للوالي المنتدب على مستوى المقاطعة الإدارية -

 في الجزائر ، ر 

مراد بدران، محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، جامعة  (1

 .2007أبي بكر بلقايد تلمسان، 

نادية تياب، محاضرات في القانون الإداري، التنظيم الإداري، جامعة عبد  (2

 .2015ميرة، بجاية،  الرحمان

1) . 

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:

Les Ouvrages : 

1) André de LAUBADERE, Yves GAUDEMET, Traité de 

droit administratif, droit administratif général, t. 1, 16ème éd., 

L.G.D.J., Paris, 2001. 

2) Christine DELFANTE, Introduction au droit, e-thèque, 

Paris, 2003. 

3) Gustave PEISER, Droit administratif, 7ème éd., Dalloz, 

Paris, 1976. 

4) Jean RIVERO, Droit administratif, 8ème éd., Dalloz, 

Paris, 1977.  

5) Jean WALINE, Droit administratif, 25ème éd., Dalloz, 

Paris, 2014. 

6) Marceau LONG et al., Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2009. 

7) René CHAPUS, Droit administratif général, t.1, 15ème 

éd, Montchrestien, 2001. 

8) Yves GAUDEMET, Droit administratif, 18ème éd., 

L.G.D.J., Paris, 2005. 
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